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  في العراق والاجتماعية الاقتصاديةمظاهر الفساد وأثرة على التنمية 

  عباس الفياض. د

  .ملخص البحث

ومدى خطورتھا في  واستشرائھا واIدارييسلط الضوء على ظاھرة الفساد المالي  أنيحاول البحث       

في  ا+نتشارالسنوات ا�خيرة وتوسعھا بحيث شملت مناطق واسعة من العالم بفعل العولمة، وأزداد 

البلدان النامية �سباب عديدة منھا كونھا بيئية خصبة حاضنة تتعلق بنظام الحكم وفقدان الشفافية 

وغيرھا  تاIجراءاوتعقيدات  والمحاباة العدالة في التوزيع للخيرات المادية وانعداموالوضوح والرقابة 

كما وضع البحث .غير المشروعة للثراء ا�ھدافمن أسباب كلھا تساعد على أتباع طرق ملتوية لتحقيق 

 با§ضافةھذا . يتم الوصول لبقية عناوين الدراسة أنخ=له،  النظري والتاريخي الذي يمكن من اIطار

العراقي،  ا+قتصاد التركيز علىمع . الشفافية الدولية والم=حظات على منظمة توضيح الدور إلى

 وبعدھا، وما سببته ظاھرة الفساد التي أخذت تتسارع وتنمو 2003قبل  وتوجھاته الغير المدروسة بدقة

والمالي في الفترة الحالية، وما خلفته من مشاكل خطيرة، ليس على  اIداريبخطوات سريعة في الميدانين 

وللنمو والتنمية ا+جتماعية ا+قتصادية  وا�جنبيأعاقة فعلية ل=ستثمار الوطني  نماوإ،ا+قتصادمستوى 

الدراسة بوضع تجارب لدول نامية،وطرق ومقاربات كفيلة بتطويق  اختتمتو .التي يحتاجھا الب=د

 .المشكلة ومعالجتھا وھو الھدف النھائي للبحث 

Abstract: 

This research seeks to highlight the phenomenon between financial and 

administrative corruption, its seriousness and uncontrollable nature in recent 

years. It is a global concern affecting both the developed and developing world 

with no society being able to escape it. The preponderance in the developing 

world is based on a number of factors including the lack of infrastructure, 

transparency and clarity of governance. The disparity between social classes 

and the inequality faced by the poor further contributes to this issue.This 

research, strives to produce a theoretical and historical framework, based on 

information extracted from the International Transparency Organisation with 

focus on the Iraqi economybefore2003 and a�er. It lays down how the 

corruptionobstructs national and forign investment.Some approaches are 

suggestedinto how to combat this global problemusing these theortical and 

historical models and the experiences of some developing countries. 
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   .مقدمة

في العالم، وأخذت مديات وأشكال عديدة، وأصبحت  واIداريظاھرة الفساد المالي  استشرتلقد       

، وا�ممرغم جذورھا العميقة في القدم منذ تشكل الحضارات . سمة بارزة من سمات العصر الذي نعيشه

متقدمة أو " استثناءوتوسعت لتشمل كافة المناطق والدول وباتت تھدد ا+قتصاديات الوطنية للدول بدون 

يصعب تمييزھا بين مجتمع وآخر، ولكن يتفق الجميع بأنھا داء  ختلفةعوامل م ،وتداخلت فيھا"نامية

الرشوة  انتشاريتطلب مكافحته عالمياً وداخل كل دولة على حدة، وتتجلى الظاھرة من خ=ل . خطير

وشراء الذمم والتسيب في العمل  تااIجراءوتعقيد  اIنتاجيةالمحسوبية والوساطة وضعف  وتفشي

سجلھا طويل، ولكن بدرجات متفاوتة كان  أنففي العراق ي=حظ .وغيرھا وليةوفقدان الضمير والمسؤ

التنموية من خ=ل الحروب  إمكانياتهوأضعاف  ا+قتصادأشدھا في فترة النظام السابق، وتأثيرھا على 

 أساسعلى  وإنما اIنتاجيوتوزيع الثروات + على ا�ساس  ا+قتصاديةوالدمار وا+رتجال في السياسة 

ية وتبديد ثروات الب=د في القصور والتماثيل وغيرھا بالقرب والبعد من الحزب الحاكم وحلت  المحسو

وبخاصة  مستويات متدنية أمام العم=ت ا�خرى إلىوھبوط العملة الوطنية  وا+عتماد على ريع النفط

الفساد بعد ا+حت=ل  زدادت ظاھرةاو .والعوز وغيرھا ا�سعار وارتفاعزدادت البطالة افترة الحصار و

حكومة بول بريمر ومن ثم الحكومات المتعاقبة وما سببته من أنھاك وأضعاف وتأثير   ومجيء 2003

لتطال  امتدتالفساد في مديات خطيرة يصعب الخروج منھا فقد  وانتشارل=قتصاد بفعل التوجھات الجديدة 

مع بفوارق شاسعة توأخلت في تركيبة المج ديةا+قتصاكل القطاعات وكافة أفراد المجتمع وعرقلة التنمية 

زدادت نسبة الذين يقعون تحت مستوى خط اوبالمقابل  وبمدد زمنية قصيرة جداً بحيث أثرت فئة قليلة

يمكن طرح مشكلة أو ..بالعملية السياسية  ومن ھذه المقدمة الموجزة  اIخ=ل إلى با§ضافةھذا . الفقر

  البحث إشكالية

  .مشكلة البحث

  : الواضحة للتساؤل الذي يبلور مشكلة البحث وھو اIجابةقبل الدخول في الموضوع، يفترض       

 اIداريظاھرة الفساد  في تفشي أكثرقد ساھم  وشيوع حالة الفوضى 2003التغير الذي حصل  أنھل * 

  .وتنموية في مختلف القطاعات واجتماعية اقتصاديةآثار ومعوقات  وخلق والمالي

  في ا+قتصاديات الحديثة، وما الصعوبات؟         واoثار الحقيقية للفساد ا�سبابھل يمكن البحث في * 

وما ..!دة منھاايمكن ا+ستف الظاھرة  حدة من أوھل توجد تجارب لبلدان مشابھة لظروف العراق تغلبت * 

  وخصائصھا؟ ھي مزاياھا

  
  .فرضية البحث
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  :على مشكلة البحث وضعنا الفرضيات التالية ل¶جابة       

التي ترصد في  ا�موالوھدر  واIداريھناك ع=قة بين الفساد المالي  أنيفترض البحث  •

، والى زيادة الفجوة بين فئات وا�جنبيالموازنات الحكومية العامة، وطارداً ل=ستثمار الوطني 

  .التنمية أن وجدت تعيقھا أدارة الحكم المجتمع وضياع الثروات المادية والطبيعية وأن 

،عن مجاعات تعانيھا بعض فئات مسئو�بلداً �خر ولكنه يصبح فيھا  يختلف من تنامي الفساد •

. الرازحين تحت خط الفقر، فض=ً عن بحثه عن مؤشرات الفساد في ا+قتصاد بمختلف قطاعاته

 .اIنسانوحقوق  اIنسانيةضد فأنھم سيدانون بجرائم . ولو توفرت فرصة لمحاكمة المسببين

  

  .أھداف البحث

على النمو  واIداريالفساد المالي " حالة"يھدف البحث على تسليط الضوء على خطورة ظاھرة       

 ا�فكارا+قتصادي والتنمية، وآثارھا ا+جتماعية وا+قتصادية والثقافية والبيئية وعرض بعض 

  .ھذه الظاھرة وسبل الوقوف ضدھا تاإغراءوالمقاربات التي تسھم في شحذ رفع مستوى الوعي تجاه 

   .أھمية البحث

  :يمكن أن نسجل ھذه النقاط كأھداف للبحث      

في الدولة  الوقوف على الظاھرة، ومدى فاعلية الحلول المطروحة، من قبل أصحاب القرار •

وأبعاده في تسميم حياة المجتمعات، وما يسببه من الخراب و  وأدراك حقيقة الفساد والحكومة

للعائدات والواردات للدولة ونفقاتھا، وفي  أذىيؤدي به من  ، وماوالمسئولينفقدان الثقة بالدولة 

  مستوى المعيشة    انخفاض

لبعض المقاربات التي قد تسھم للع=ج المطلوب، وذلك  اIمكانجھد  يتوخى البحث الوصول •

 على جادة التنمية قوانين وأنظمة صارمة وضمان تطبيقھا الفعلي، وبالتالي وضع الب=د بإيجاد

ا+جتماعية، والمساھمة في الحلول من أجل أيجاد مناخ صحي، يجعل من العراق  ا+قتصادية

حلول للمشاكل التي تعاني منھا  إيجاد باتجاهوالعمل  وا�جنبيأرضية صالحة ل=ستثمار المحلي 

فرص عمل جديدة وتحسين الحالة  إيجادي ميدان الخدمات العامة كالماء والكھرباء وفي الب=د ف

  .الصحية والتعليمية
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في ميدان التصدي للفساد بنوعيه المالي . التي سبقتنا المشابهالتعرف على الخبرات الجادة للدول  •

الدول  مصاف إلى دولي رفع من سمعتھا واحترام اقتصادي،وما حققته من نمو واIداري

  .المتقدمة

   .منھجية البحث

على مشكلة البحث،واختبار صحة الفرضيات فقد تم الجمع بين المنھج الوصفي  ل¶جابةفي محاولة       

من خ=ل السرد للمفاھيم حول ظاھرة . ، لبلدان نامية)1("أمبريقية"والتحليلي، وتقديم تجارب وخبرات 

 اoثارا+قتصادي والتنمية في العراق، وتحليل  الظاھرة والنمو، والربط بين واIداريالفساد المالي 

  .الناجمة منھا وأبعادھا على مختلف الشرائح والفئات ا+جتماعية في العراق

  .حدود وفترة البحث

  .حتى اoن 2003العراق منذ  

   .البحث خطة

  .والتوصيات ا+ستنتاجات مع الفساد وضوعات أساسية حول ظاھرةث=ث م على تناول ركزي

  :                                                                                               ا�ولالمبحث  

o طارIداريالنظري والتاريخي العام لظاھرة الفساد المالي  اIوا                                      .  

o داريةالمالية  ا�سبابIللفساد  وا  .                                                                

  : المبحث الثاني

o ثارoعلى التنمية ا+قتصادية وا+جتماعية  للفساد ا  .  

o على ا+ستثمار ا�جنبي التأثير التأثير على ا+ستثمار الوطني  

  : المبحث الثالث

o                                                                        تجارب بلدان نامية  

o               كيف يمكن مكافحة الفساد  

  لتوصيات وا+ستنتاجات                                                                                      ا

  المصادر 

  
  .واIداريالنظري والتاريخي العام لظاھرة الفساد المالي  اIطار

                                                             

1

، وھكذا على سبيل المثال، تمت مراكمة التجارب ا%نسانيةتلك المعرفة العادية التي تتراكم في مجرى الممارسة يعني بالمعنى الواسع  : المنھج ا�مبريقي  - 

التي لغھا المعرفة العلمية،أما بالمعنى الضيق، فإن المقصود، ھو تلك الدرجة التي تب. اجتنابھاخطورة وسبل  ا9كثروالخبرات بصدد الغزوات ونتائجھا وعواقبھا 
 وإنتاجمحددة " تجارب"للمعرفة ا�مبريقية، ھو القيام بمراقبات  ا9ساسيإن الھدف فمعنى وبھذا ال. تجري على أساس المراقبة الموجھة للواقع ا�قتصادي الدولي 

  .علمية حقائق
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قرون ضاربة في  إلى واIداري لماليا  Phenomenon Corruptionلفسادظاھرة ا جذور تعود      

 إلىالتي تعود  حمو رابيله في مسلة  أشيرفقد .ه  شرائع وقوانينتتناول إذ واIنسانيالتاريخ الحضاري 

، أن احد موظفي ا�خبارالرشوة عندما وصلت له " حمو رابي"حارب . منه 8م وفي المادة .ق 1790

كما يذكر التاريخ أيضاً، التواطؤ الذي كان . عليه وفتح تحقيقاً في القضية أرسلفقد . الدولة استلم رشوة

رقة ما بھا من قطع وحلي بين حراس المقابر واللصوص، الذين كانوا يحاولون س .قائماً في عھد الفراعنة

ذھبية، وحوربت في العصور اليونانية والرومانية بل كان لكل من أف=طون وأرسطو موقفاً من التجارة 

 إذويلتحق الفيلسوف كانت بركبھم  تتعلق بالتحايل وغيرھا +عتباراتالنظيفة،  ا�عمالو+ يعتبروھا من 

أن من  إلىيشير لنا التاريخ . "يع أفرادھا من المحتالينأن أمة جميع أفرادھا من التجار ھي أمة جم:"يقول

وكھم لأن الناس أشبه بم"علي بن أبي طالب  اIماميقول  إذأسبابھا ھو فقدان القدوة الحسنة من الحكام 

قيم معينة  إلىبحيث تنحاز ،منھم بآبائھم، وأن الشعوب والمجتمعات ترى من خ=ل الممارسات العامة

حد كبير في تشكيل قيم المجتمع،  إلىوھذه الممارسات التي تصدر منھا، تسھم  ،وتنفر من قيم أخرى

جيش  إمامبعد ھزيمته . عمر بن الخطاب سيف كسرى وجواھره إلىوذكر عن الطبري أنه لما حمل الجند 

أنك عففت فعفت الرعية ولو : "علي قائ¬ً  اIمامأمانة فعقب  لذوواقوماً أدوا ھذا  إن"المسلمين قال عمر 

أن أساس الفساد ھو الولع بالحياة المترفة : كما كتب الع=مة أبن خلدون في المقدمة قائ=ً ". رتعت لرتعوا

الممارسات الفاسدة، لتغطية النفقات التي  إلىلجأ أفراد الجماعة الحاكمة  بين أفراد الجماعة الحاكمة ، وقد

أن التفاعل بين  ":في القرن الثاني عشر قال" ملفيتوس"الفرنسي  الفيلسوفد كان وق. يتطلبھا الترف

تؤثر السلطة في خصائص  وإنمايؤثر في طبيعة السلطة  واحد، فالشعب + اتجاهالمجتمع والسلطة في 

، "عن محاسنه مسئولة أنھاكما . الشعب مساوئعن  مسئولةالشعب وأخ=قه، وأستنتج من ذلك أن السلطة 

 بامتيازاتفالسلطة التي تقوم على ا+بتزاز، ويتمتع أقطابھا . (ي ھذا قيل أن الناس على دين ملوكھموف

+بد أن يكون جھازھا . استبدادية+بد وأن تخلف جھازاً مرتشياً، و تتعامل مع الشعب بطريقة . استثنائية

ساد في ظروفنا الحالية يعد اoن غير أن الف.)1()بتشكي=ته أو بالنزعة المھيمنة على أفراده كذلك سواءً 

على بلد دون  وجودھا و+ يقتصر و+ تمنعھا حواجز طالت الجميع تحدھا حدود ممتدة + ظاھرة عالمية

" أو اشتراكية رأسمالية"بصرف النظر عن نظمھا ا+جتماعية . فقد شمل بلدان متقدمة وأخرى نامية. آخر

اليوم من الظواھر العالمية الواسعة ا+نتشار وذات أبعاد إذ تعد ). وغيرھم دول ووزراء رؤساء(وشملت 

لكنھا تتباين من مجتمع oخر . بينھا واسعة وتداخ=ت ضاربة بالعمق، وبعوامل مختلفة يصعب التمييز

الفساد كطاعون ا�مس الذي كان يجتاح بلداناً كثيرة فيصل  استشراءأن "  )2(يصفه أحد الكتاب الغربيين

                                                             

1
  .68،ص1996نشرت في مجلة النھج لسنة  - ھذا الداء الوبيل!! الفساد - لة بعنوانمقا - عبد الھادي عباس-
2
 -* Author Pierre Pean – Publishe, Fayard 1988 ISBN- L Argent noir.Co rruption Sous – developement –p278    
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بتحويلھم المال العام الذي )2(أن العديد من نخب العالم الثالث"ويقول أيضاً . )1(الخ...بادةاIمرحلة  إلىبھا 

. دون خجل أو حياء المصلحة العامة في سبيل مصلحتھم وباستثمارھميتحكمون فيه لمصلحتھم الخاصة 

، وھو داء "ھمولو جزئياً على ا�قل عن تعاسة ومعاناة الم=يين من شعوب كمسئوليناخذوا ؤي أنينبغي 

الفساد "يشير روبرت كليتجارد  إذ. ، وھذا ما تشير له دراسات وبحوث عديدةوا�خضريحرق اليابس 

يوجد عندما يحاول شخص ما وضع مصالحه الخاصة بصورة محرمة أو غير مشروعة فوق المصلحة 

غير قانوني أو صور من فعل " ادكما ويقول أديلھرتز أن الفس)3("العامة أو فوق المثل التي تعھد بخدمتھا

بأساليب غير مادية ومن أساليب سرية تتسم بالخداع القانوني  ارتكابھاغير القانونية التي تم  ا�فعال

أما روبرت تيلمان "وا+جتماعي وذلك للحصول على أموال أو ممتلكات أو تحقيق مزايا شخصيةً 

العامة للحكومة نظاماً بيروقراطياً وتتم معظم أن الفساد ھو ذلك الذي يسود بيئة تساند فيھا السياسة "فيشير

يمكن عمل شي لمواجھة الفساد فھو في كل  �"غير أن كليتجارد يعود ليقول " المعام=ت في سرية نسبيةً 

كان النظام  وإذاكان الجالسون في القمة فاسدون  وإذامكان من العالم وظل موجوداً عبر التاريخ كله، 

عن الھيئة المستقلة لمكافحة الفساد التي أنشأت  المسئولوعبر عن ذلك  كما. بأكمله فاسداً ف= أمل يرتجى

دوماً وھي  إليھاھنالك مسألة أساسية كان علينا التنبه "جاء في التقرير إذ 1973عام " ھونغ كونغ"في 

ھل يكونون ! وبين مكانة من نقاضي أجراءتھاية الربط بين فعال إلىفالناس ميالة . مكانة الذين نقاضيھم

جميعاً من متواضعي الحال وصغار القوم أو يكون بينھم نسبة حقيقة من أصحاب الشأن العالي؟ +شي 

يقضي على ثقة الناس أسرع من ا+عتقاد أن عملية مكافحة الفساد تقتصر على من ھم دون مستوى معين 

عن الفساد الصغير والذي  وبغصةصاحب التقرير يتحدث  أندو يب على ما". في المجتمع و+ تتعداھم

يشمل الموظفين الصغار في الجمارك والھجرة والجنسية والجوازات ورجال الشرطة وموظفي العقارات 

في الدولة والذي يشمل  الكبار المسئولينالذي يضم . الفساد الكبير إلى اIشارةوالضرائب والبلديات، دون 

مع تزايد . والعمو+ت والمعام=ت التجارية والعسكرية والمحاسبية والھدايا وغيرھاالعقود والصفقات 

تسارعت منظمات دولية مدنية وأھلية، فض=ً عن الحكومات للمطالبة . آثار الفساد على المستوى العالمي

حظات غم الم=ر"، )4(بمحاربة الفساد بكل ألوانه وأشكاله، وبذلك تأسست منظمة الشفافية الدولية 

                                                             

3
أعاد الكرة طغيان دجلة والفرات وتھدمت البيوت والمنازل وأنتشر  1831وفي عام  وقضى على معظم سكانھا 1822عام   أن مرض الطاعون قد أصاب بغداد  - 

 العثماني على ضد الواليقيام ثورة المفتي عبد الغني آل جميل  إلىفي بغداد مما أدى  وا%داريأنتشر الفساد المالي  1832مرض الطاعون من جديد وفي عام 
والممتلكات تشكل منعطفاً خطيراً لم يمر به العراق  با9موال بھا العراق وما  يتعرض له من ھدر الحالي  التي يمر وا%داريظروف الفساد المالي  أنأظن . رضا

  .                                                ادل أ ضعاف أضعاف مما حصل تاريخياً لبغداد من جراء مرض الطاعون خZل تاريخه القديم والحديث ويع
4
  .  - الباحث - على ما أعتقد لمصطلح جارياً لم يعد ھذا ا -
3
-R. klitgaard- Controlling Corruptionعمان  - دار البشير - علي حسن حجاج ومراجعة فاروق جرار ترجمة - السيطرة على الفساد - روبرت كليتجارد

1994      .  
4

التي ھدفھا محاربة الفساد بشكل متواصل وزيادة الوعي العام بمخاطره . في برلين وھي منظمة غير حكومية  1995مؤسسة الشفافية العالمية تأسست عام   -

  .                                                                                                        ا�قتصادية وا�جتماعية على البلدان المختلفة  وانعكاساته
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 تثير وتنبه وتوعي فيھا الرأي العام .تصدر تقاريرھا السنوية بھذا الصدد في جميع القارات التي". )1(عليھا

ترتيب الدول من  إلى تشير كما ووالشركات لمختلف أشكال الفساد ، والحكومات عن ممارسات الدول

عرفت  لقد. الفساد الذي يعد سنوياً ا+نخفاض من خ=ل مؤشرات مدرك  حيث مستوى الفساد با+رتفاع أو

كما . "عليھا الشخص لتحقيق مصالح شخصية السلطة التي أؤتمن استعمال إساءةبأنه "ھذه المنظمة الفساد 

المتحدة،و تم التوقيع عليه في  �ممالمتحدة بتعريفھا للفساد الذي تبنته الھيئة العامة  ا�ممأوردت ھيئة 

توصيفاً  اعتمدتتعريفاً فلسفياً أو وصفياً شام=ً، ولكنھا  تحتوي � بوثيقة الذي جاء .2003المكسيك 

 ،خاصاً  للحا+ت التي يترجم فيھا الفساد على أرض الواقع، ومن ثم القيام بتجريم ھذه الممارسات

يع أنواعھا وفي القطاعين العام والخاص وا+خت=س بجميع وجوھه والمتاجرة بالنفوذ مالرشوة بج(وھي

أما . ا�خرىوغيرھا من أوجه الفساد ) والثراء غير المشروع ا�موالالوظيفة وتبيض  تغ=لاس وإساءة

المنصب العام بغرض تحقيق مكاسب شخصية فھو سوء  استغ=لھو "البنك الدولي فقد أشار في تعريفه

 إذاقع و إلىفقد ترجمه  ، أما رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم"استخدام المنصب العام لغايات شخصية

". مليار دو+ر سنوياً  40-20من ا�ضرار على التنمية حيث يلتھم من  قدر ھائلالفساد يتسبب في  إن"قال

القطاع  من خ=ل التعاريف المطروحة،  فأن المرء يتصور وكأن الفساد مقتصراً على قطاع الدولة أو

كما يظھر في سلوك المديرين . في حين إن الحقيقة ھو موجود أيضا في شركات القطاع الخاص. العام

والموظفين وفي تعامل ھؤ+ء مع المستھلكين والمصارف والضرائب والجمارك،وتزداد ھذه النسبة بقدر 

  .زيادة حجم الشركة وكل ما كان أصحابھا مقربين ومدعومين من السلطة السياسية

وع الفساد موضوع إن موض" "السيطرة على الفساد"كما ويشير روبت كليتجارد في مقدمة كتابه  

حتى إن . لتجنب الخوض فيه، �نه من الموضوعات الحساسة ا�عذاريتحاشى الناس ذكره، ويتلمسون 

دبلوماسية البحث "جونار ميردال ا+قتصادي الحائز على جائزة نوبل سمى التھرب من البحث في الفساد 

 استشرىالفساد، والفساد  إزاء يمكن عمل أي شئ  �: فھناك من يقول بصريح العبارة". العلمي

رطان فھو في كل مكان من العالم، وھو موجود عبر التاريخ كله، وإذا كان المتربعون على القمة سكال

عندما ينتصر في (بقوله ".كما ذھب بذلك كليتجارد! "فاسدين وكان النظام بكامله فاسداً، ف= أمل يرتجى

� إ، وعندما تنتھي المبادئ، و+ تعم بالسيئس ، وعندما يعجب الناالحياةالمجتمع من ھو مجرد من 

عن  علينا أن نكف. ا+نتھازية، وعندما يتسلم المتغطرسون الحكم ويصبح كل شئ فاسداً، وتسكت الغالبية

                                                             

1
أن تأسيس منظمة الشفافية الدولية  وطرح مفاھيم جديدة في التسعينيات من  إلى ا%شارةتجدر : بالشكل التالي اختصارھايمكن ا المZحظات على ھذه المنظمة فأم-
التي حدثت في شركات كبرى  وا�نھياراتالرشيد  والحوكمة والشفافية والمسألة والعدالة وغيرھا من المفردات  جاءت أثر ا9زمات  ا%دارةرن الماضي مثل الق

.                                                                                                  ة أمريكية وأوربية وكذلك ا9زمات التي أصابت دول النمور اeسيوية في نھاية التسعينات ساھمت كلھا بظھور ھذه المفاھيم الجديد
ظات مجردة ، يقوم المؤشر بمZحظة مجموعة صغيرة ، 9نه يرفض المZحظة على نسبة أوسع من السكان، وأبعد من ذلك يشتكي البعض ، إن المؤشر يأخذ مZح - 

--- المعلومات من مسوحات الجيل الثالث التي يمكن أن تكون  استخدامقائم على  المؤشر.تخدمة في أعداد المؤشر  � يمكنه قياس الفساد المؤسسي المس ا9سبابوإن 
. في المؤشر نفسه ، ولھذا تكون المقارنة أفضل أو أسوأ  9خرىتتغير من سنة  ا9ساليبإن  إلىإضافة . وكونه مكتمل من بلد eخر  ا9سلوبمتغيرة كثيراً بتغيير 

  .أظھار النسب لصالح ھذه الدول  إلىفي البلدان المتقدمة يعطي مدرك الشفافية تصوراً يؤدي  التكنولوجيويشير البعض إن التطور 
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المؤتمر العالمي لمكافحة  2012نعقد في البرازيل في نوفمبر في ھذا الصدد أ. )مصارعة طواحين الھوى

معرفة كيف تعاملت .في العراق ھمنايبلداً، وما  130ركاً يمثلون حوالي مشا 1500الفساد والذي حضره 

دول العالم مع ھذا الطاعون؟ وكيف تم تبادل تجارب الدول التي سبقتنا في ھذا المجال وبخاصة النامية 

 ھي أشكاله؟ وكيف ينتشر وما مفھوم الفساد نتعرف على ذلك، علينا تعريف أنوقبل  . منھا

  .مفھوم الفساد

 يتضمن عدة معانٍ وھو يشمل القطاع الحكومي والخاص وغيرھما Corruptionالفساد  مصطلحأن       

 أساءفاسد القوم،.أصلحه فاسد،فسدأ وأفسد،ضد.فساداً وفسوداً،ضد صلح: من فسد(ورد في المنجد  فقد

در الفساد أو مص"جمع مفاسد: المفسدة. أخذ المال ظلماً / اللھو واللعب: الفساد. أليھم ففسدوا عليه

 كما تعرفه موسوعة. بمعنى أتلفه يء الشالفساد في اللغة، ھو التحول والتغير لaسوأ، وأفسد )1()سببه

وحسب تعريف منظمة الشفافية الدولية .النفوذ لتحقيق أرباح خاصة استخدامبسوء  ا+جتماعيةالعلوم 

يكون فيه  ،السلطة من أجل المكاسب والمنافع الخاصة، وھو موجود في كل تشكيل استغ=لھو . وغيرھا

خدمة أو صاحب سلطة وقرار، وممكن يستخدم ذلك  أوسلعة  يعل احتكارالشخص قوة مؤثرة، أو قوة 

بشرف المھنة والوظيفة والقيم والعادات والسلوك التي  اIخ=ل إلىلصالح جماعة دون أخرى،مما يشير 

المؤسسة  وضعف غياب إلى، ويعود ھذا المعيار )العام والخاص(مجتمع سواء بالقطاعين تسود ال

العامة وا+خت=س أو  ا�موالمفاھيم عديدة، ومنھا سرقة  إلىكما أنه مفھومه يتسع . ب=دال فيالسياسية 

الھدايا  التي تجرى بقبول. والمكافئات والت=عب في المناقصات والعقود اIكرامياتالرشوة وقبول 

والتزوير في  وا�صدقاء ا�قارب ومحاباةالمحرمة قانوناً، والتھرب من دفع الضرائب والرسوم 

والت=عب في  ا�سعارالضرائب وتحصيلھا، والتدخل في مجرى العدالة والرقابة وا+حتكار ورفع 

يعد الفساد جريمة يصعب الوقوف . العام والمحسوبية.المال واستغ=لوالتھريب  وا�جورالرواتب 

في كتابات كثيرة ھو  عليھا،�نه غالباً ما يتم بالخفاء أو من خ=ل وسطاء، وفي الواقع أن الفساد كما يشار

فھي تنتشر  تتجاوزهتمس القانون، و+  جريمة ضمير قد + �نھا... يمكن ضبطھا بسھولة الجريمة التي +

جراء تسھيل ومنح تراخيص معاملة أو عقد مقاولة في  للمسئولعندما تدفع .عن طائلة القانون في منأى

أحد  باسمرصيد حساب  أوبيت  أوسيارة  ا+بتزازوتكون الرشوة أو  ا�جنبيالقطاع الخاص المحلي أو 

ذ نصيبه من أخ وإنمايشعر أنة أرتكب جرماً  � المسئولأو مبلغ من المال ، وأن ھذا  المسئولمعارف 

فكيف ". يفسرھا وفق فتوى سريالية بأنه حق كان قد حرم منه من سنين"الصفقة أو العملية وبعضھم 

ينتشر الفساد بطرق عديدة منھا على المستوى الدولي، فھو عابر للحدود ينتشر وما ھي أشكال الفساد؟

ي ظل عدم وجود ضوابط الحر وف وا+قتصادبفعل العولمة، وتحت مظلة ا+نفتاح والتجارة والسوق 
                                                             

1
      583ص – 17الطبعة  - دار المشرق - 1971بيروت  - دار الفقه للطباعة –طبعة جديدة منقحة  - المنجد في اللغة العربية: المصدر-
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على شكل رشاوى وصفقات ومدفوعات  فھو يدخل بطرق غير مشروعة. لدخولھا في بعض البلدان

التجارة والمساعدات وتدفقات استثمارية أو في تقديم مزايا  خدمة في أطار إزاءفي الدولة  للمسئولين

العاملين في  وا�فرادالموظفين أما الفساد المحلي فيحصل داخل البلد المعني بين . لشركات دون غيرھا

فكيف يقسم .داخل الدوائر الحكومية والقطاع الخاص دون ان يكون لھم ع=قة بشركات أو دوائر أجنبية 

  على الدولة؟  وينتشر

  :مستويين  إلىينقسم :  المستوى المؤسسي +نتشار الفساد في الدولة 

  .المستوى السياسي -أ

من أعضاء في البرلمان " التشريعية والتنفيذية والقضائية"السلطات الذي يتمثل في : رأس الھرم -1

والمنظمات السياسية التي تحكم في السلطة والقضاة   ا�حزابعام وممثلي  والوزراء وما ھو بدرجة مدير

و+سيما عندما تتداخل أو تتعارض المصالح  ا�شكاليعتبر الفساد في ھذه المجا+ت من أخطر  إذ

حيث يزداد ضرر المصلحة العامة، وبدورھا تتعثر المشاريع . فيما بينھم ھؤ+ءعة من الشخصية لمجمو

  .والخطط التنموية 

  .اIداريالمستوى  –ب  

.  )1(وھو فساد يتمثل بالموظفين في المستويات العليا و المتوسطة والدنيا من الھرم اIداري: الجسد  -2

بأسرع وقت،وبطرق  وانجازھالقاء تسھيل معاملة . التي تتعلق بين الموظف وصاحب الخدمة ا�مورفي 

يھا وتصبح عادية لفأن أثرھا شديد الوقع على المصلحة العامة، وقتھا تنتشر كظاھرة متعارف ع. ملتوية

ن، كرجال ينتشر الفساد على مستوى الدنيا من الموظفي:القاعدة  -3. التداول في مختلف دوائر الدولة

.. العقود والمشتريات والعقارات وغيرھا إبرامالجمارك والشرطة والجوازات والدوائر ذات الع=قة في 

  ):1(أنظر الشكل رقم 

                                                             

1

 وا9صلتستخدم كلمة إدارة : ا%دارةAdministrationوأحياناً أخرى لكلمة   Managementتستخدم كلمة إدارة في آداب اللغة العربية ترجمة لكلمة : ا%دارة-

على أساس إن من يعمل ) الخدمة(ويقابل ھذه الكلمة في العربية  To Serveأي إن الكلمة تعني  ministrare = Serve Ad=To  الZتيني لھذه الكلمة ا9خيرة ھو 
 ا%سكندرية –نصر محمد مھنا . د. أ: المصدر. أداء الخدمة وھذا ھو المعنى اللفظي 9صل الكلمة  إلىخدمة اeخرين أو يعمل عن طريق ا%دارة  با%دارة يقوم على

.                                                                                                                             25ص - مع نماذج لتجارب بعض الدول –مة وإدارة الخصخصة العا ا%دارة -  2006- المكتب الجامعي الحديث  –
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 انجازھاالفساد بين موظفي الدولة وذلك بتأخير معام�ت المواطنين وتأخير منح التراخيص أو 

  . دفع الرشوة

  .بالوظائف المميزة والمسئولينسوبية وتعيين كبار الموظفين 

يجري الفساد بالت�عب بالدعم التي تقرره الدولة لصالح محدودي الدخل مثل البطاقة التموينية 

 .لم يقدم ھبات للموظفين  يستطيع المستحق للدعم أن يحصل عليه ما

 .يحرم أصحاب الحق من الدعم وتباع السلع المدعومة في السوق بسعر أعلى لغير مستحقيھا

 والتعقيدات والرقابة اpجراءاتعن كثرة 

لين اXستفادة منھا ئونشؤ ثغرات كثيرة تمكن بعض الموظفين والمس

 اJموراXبتزاز والرشوة التي يدفعھا المستثمرين حتى تتم الموافقة على طلبات اXستثمار وتزداد 

167 

  :  تتمظھر ھذه ا>شكال بأنواع عديدة

الفساد بين موظفي الدولة وذلك بتأخير معام�ت المواطنين وتأخير منح التراخيص أو 

دفع الرشوة إلىلى المواطن ويضطر بفترات طويلة بحيث تؤثر ع

سوبية وتعيين كبار الموظفين حالمحسوبية والم انتشارمن خ�ل 

يجري الفساد بالت�عب بالدعم التي تقرره الدولة لصالح محدودي الدخل مثل البطاقة التموينية 

 يستطيع المستحق للدعم أن يحصل عليه ماوتقديم الخدمات ف�

يحرم أصحاب الحق من الدعم وتباع السلع المدعومة في السوق بسعر أعلى لغير مستحقيھا

عن كثرة  يظھر الفساد في النھج البيروقراطي للموظفين والناتج

نشؤ ثغرات كثيرة تمكن بعض الموظفين والمس لىإوكثرة القوانين مما يؤدي 

 . لصالحھم

اJبتزاز والرشوة التي يدفعھا المستثمرين حتى تتم الموافقة على طلبات اJستثمار وتزداد 

 .ا>جانبتعقيداً وخاصةً بما يتعلق بالمستثمرين 

 

  

  .أشكال الفساد

  

تتمظھر ھذه ا7شكال بأنواع عديدة

الفساد بين موظفي الدولة وذلك بتأخير معام�ت المواطنين وتأخير منح التراخيص أو  •

بفترات طويلة بحيث تؤثر ع

من خ�ل  •

يجري الفساد بالت�عب بالدعم التي تقرره الدولة لصالح محدودي الدخل مثل البطاقة التموينية  •

وتقديم الخدمات ف�

يحرم أصحاب الحق من الدعم وتباع السلع المدعومة في السوق بسعر أعلى لغير مستحقيھا  •

يظھر الفساد في النھج البيروقراطي للموظفين والناتج •

وكثرة القوانين مما يؤدي 

لصالحھم

اIبتزاز والرشوة التي يدفعھا المستثمرين حتى تتم الموافقة على طلبات اIستثمار وتزداد  •

تعقيداً وخاصةً بما يتعلق بالمستثمرين 
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 اJجانبسواء للمستثمرين  ل�ستثمار

 .على حساب الناس الفقراء

 واJسلحةكما تبان عمليات الفساد من خ�ل التجارة المحرمة والمحظورة كتجارة المخدرات 

من  واpثراءفساد أيضاً من خ�ل تلقي العموXت عن الصفقات والمقاوXت الحكومية 

ارد والم ھدر الموارد الحكومية من خ�ل

وشركاته وسلوك رؤساء وموظفي ھذه القطاعات مع المستھلك 

كما ي�حظ . المعلومات عن رجالھا 

وفي أحيان كثيرة يستغلون قربھم من السلطة السياسية لتحقيق مطامحھم أو 

Xحظ الرسم البياني Jشكال الفساد . متدنية وعلى حساب المواطنين

FORMS OF CORRUPTION

Abuse of 

Discretion

أساءة حرية 
التصرف

Fraud

الخداع وا�حتيال

Favouritism

المحاباة

168 

ل�ستثمارالمعدة  وا>راضي ا>صوليظھر الفساد في تقدير قيم 

على حساب الناس الفقراء للمسئولينبأسعار بخسة  ا>راضيوالمحليين، بل تقدم 

كما تبان عمليات الفساد من خ�ل التجارة المحرمة والمحظورة كتجارة المخدرات 

 . ا>موالوالنفايات والدعارة وغيرھا من عمليات غسيل 

فساد أيضاً من خ�ل تلقي العموJت عن الصفقات والمقاوJت الحكومية ي�حظ ال

 .الوظيفة العامة

الموارد الحكومية من خ�ل واستعمالالمال العام  استعماليتجلى الفساد في عملية 

 .اJقتصادية وزيادة ا>عباء على الموازنة العامة

وشركاته وسلوك رؤساء وموظفي ھذه القطاعات مع المستھلك يتمظھر أيضا في القطاع الخاص 

 وإخفاءوذلك في التحايل في تقديم الضرائب  ،والمصارف

وفي أحيان كثيرة يستغلون قربھم من السلطة السياسية لتحقيق مطامحھم أو . أيضاً في الجمارك

متدنية وعلى حساب المواطنين كفاءاتفي تنفيذ مشاريع ذات 

2(  

FORMS OF CORRUPTION 

Abuse of (public) 

Power for Private 
Gain

اساءة استخدام السلطة 
العامة للحصول على 

الكسب الشخصي

Conflict of 

interests

المنافع الشخصية 
المتعارضة

Illegal 

Political 

السياسه غير 
المشروعه

Embezzlemen

t

ا%خت$س

Bribery

الرشوه

Extortion

ا%بتزاز

Abuse of 

Discretion

أساءة حرية 
التصرف

Favouritism

المحاباة

 

يظھر الفساد في تقدير قيم  •

والمحليين، بل تقدم 

كما تبان عمليات الفساد من خ�ل التجارة المحرمة والمحظورة كتجارة المخدرات  •

والنفايات والدعارة وغيرھا من عمليات غسيل 

ي�حظ ال •

الوظيفة العامة

يتجلى الفساد في عملية  •

اIقتصادية وزيادة ا7عباء على الموازنة العامة

يتمظھر أيضا في القطاع الخاص  •

والمصارف

أيضاً في الجمارك

في تنفيذ مشاريع ذات 

2( رقم 

  .الفساد أشكال

 

تأخير المعام�ت 
، الت�عب بالدعم 
الحكومي ، تعيين 
المحسوبين ومن 
يدفع أكثر،كثرة 
ا"جراء آت 

وكثرة القوانين 
المعقدة، ا&بتزاز 
والرشوة في قيم 

دة ا"صول المع
.ل�ستثمار  
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 حول الشكل وترتيبه بجھود الباحث "  الترجمة العربية"الفنية  اIجراءاتبعض 

(1)Global Old Dynamics of Corruption, the Rol of the United Nation Helping 
Member States 

Build Integrity to Curb Corruption, Cicp-3, Vienna Oct. 2002 ,pp. 

 

  .للفساد واIداريةالمالية  ا�سباب

كما "قد أصبح ظاھرة عالمية  وانتشارهالفساد ونموه  أسباب أن إلىتشير بحوث ودراسات كثيرة       

يمكن القول . تقدم في البحث لكن ھنالك أيضاً ظواھر يختص بھا بلد دون آخر، ومثل ما". أشير له من قبل

غير . تي يمارسھا الفرد حتى وأن لم يكن عام=ً في الدولةال ا�عمالأن الفساد بمفھومه الواسع يشمل كل 

فقط بالعاملين في الدولة دون شموله القطاع  اIداريبعض الكتابات تحصر مفھوم الفساد  أن

ألم تكن ) حيث يجري الحديث عن أشخاص ھنا وھناك(ھناك مفارقة كبيرة في المنطق ،والخاص

أندرسن، وما لحقھا من فساد  للطاقة وأثر شركة التدقيق العالميةالشركات العم=قة  مثل شركة  أنرون 

أو خلل في سياق عمل  انحرافأين ما حل ھو  اIداريعموماً فالفساد . !مالي وأداري بعيدة عن التناول

من خ=ل استغ=ل الموظف ص=حيات المھنة لتحقيق . ،عن شكلھا أو مسارھا السليماIداريةالوظائف 

المخالفة  .صلحة خاصة، ويأتي الفساد المالي في صورة مجمل ا+نحرافات الماليةمكسب مالي أو م

الشركات التي تنظم سير  وأسواء للمؤسسات  ،المالية المنصوص عليھا في القوانين وا�حكامللقانون 

منفذاً لحصول البعض على مناصب عمل  ،وبذلك تجعل تلك الممارساتوالمالي في الدولة اIداريالعمل 

نظم "إلىبشكل عام   اIشارةففي العراق تجري . يملكون الحق فيھا وحرمان اoخرين ست من حقھملي

تلبي حاجة المخطط و+ تساعد على تقويم  �" والقائمة اoن -التي كانت "والمالية  اIداريةالمعلومات 

و+ تساعد على ترشيد القائمة  المنشآتالمتبعة في  تاواIجراءبسبب تباين ا�نظمة والمعايير  ا�داء

الرقابية المركزية المختصة، بفحص ومراقبة  لaجھزة، وأيضاً تعتبر مخالفة )2("ا+ستثماريةالقرارات 

أن  إلى ا+قتصاديينكما يشير معظم الكتاب والباحثين . حسابات وأموال الحكومة ومؤسساتھا والشركات

كلما سارت الب=د في طريق النمو السريع والتحديث، بسبب تغيرات في القيم  ا+زدياد إلىالفساد يميل 

كما حصل في التجربة اoسيوية مثل كوريا الجنوبية . المتغيرة، ومصادر الدخل الجديد والتوسع الحكومي 

 ا+تحادالسوق، كما حصل في  اقتصاد إلىوسنغافورة وماليزيا، وكذلك ينشأ الفساد في مرحلة التحول 

تلك التحو+ت  .عندما بدأت بخصخصة القطاع العام ،السوفيتي السابق، وبقية البلدان في أوربا الشرقية
                                                             

 2002فيبنا أكتوبر –مركزالقوى الفاعلة وخبرتھا العالمية التابعة ل�مم المتحدة ووظيفتھا  في مساعدة أعضائھا في ا�حاطة بخصوص الفساد -1

1تعريب الباحث –

  
2

 –بيت الحكمة كانون ا9ول  – ا�قتصاديةبحوث ومناقشات المؤتمر العلمي الثالث لقسم الدراسات  - العراقي ومتغيرات البيئة العربية والدولية  ا�قتصاد –انظر -

              .                            من قبل الباحث" التي كانت والقائمة اeن "التشديد  – 269ص 2002بغداد 2001ديسمبر 
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حيث . مستويات عالية جداً  إلىالمنظم وتفشيه ليرتفع  واIداريالفساد السياسي  انتشارالتي تزامنت مع 

عراق أثر التغير والبرنامج حصل في ال لنتذكر ما(السيطرة على مصير الب=د  المافياعصابات  استطاعت

الفساد في بعض الدول العربية التي حاولت  استشرىكما ). 2003 )1(المتسرع لبول بريمر ا+قتصادي

والمغرب  ا+نفتاحخ=ل  في مجتمعاتھا، مثل مصر واقتصاديةالعمل على أحداث تغيرات سياسية 

من حيث ضمان س=مة  اثنانيختلف علية  اعتماد الشفافية في الحكم أمر + أنوغيرھا،ومما ي=حظ 

والمالية وبخاصة نشر الميزانية العامة وعرضھا في  ا+قتصاديةالعامة وس=مة السياسة  واIدارةالمالية 

المحددة  ا�وقاتفي  أيضاا�وقات المناسبة بأبوابھا المختلفة، وعدم تأخيرھا وفي تقديم الحسابات الختامية 

 واقتصاديةمن آثار سياسية  واIداريطنين بحكومتھم وعموماً فأن للفساد المالي مما يعزز ثقة الموا. لھا

 إلىللوقت تشير مؤلفات كثيرة  واختصاراتعيق عملية النمو والتنمية  وبيئة وغيرھا من آثار واجتماعية

   - :ا�سباب التالية

التشريعية  وا�جھزةت العليا للدولة في الوزارا اIدارةمن أھم أسباب الفساد ظھور الفساد في * 

  .             والوظيفي اIداريوالقضائية والقيادات العليا في الجيش والشرطة وفقدان القدوة في الھيكل 

وتحقيق دخل مرتفع خاصةً مع فقدان القيم  ،الثرية بالطبقات اللحاق لموظفينا صغار محاولة بعض* 

  . وا�خ=ق

والمستندات  واIجراءاتلخطوات ا رواضحة للمواطن تفستحديد تعليمات  وعدم الشفافية غياب*

  .المطلوبة 

للرشوة والھدايا  ا+لتجاء إلىمستوى الدخول في الب=د تدفع أصحاب الوظائف الھامة  وانخفاض الفقر*

  .   مع أتساع الفجوة بين الطبقات  ا�مرويتضاعف 

في معاقبة الموظفين  كانياتھاإمضعف قدرة الحكومة على الترشيد وفي مواجھة الفساد وضعف * 

المخطئين ومرتكبي الفساد والتھاون في المحاسبة والعقاب في ظل المحاصصة والمناطقية والفئوية 

  . والمحسوبية التي تعيشھا الب=د 

  .السوي للموظف المخالف للقانون واللوائح والتعليمات حوكمة الشركات والسلوك غير إلى ا+فتقار*

                                                             

1

  الخصخصة وتأثيرھا على ا�قتصاد العراقي مصدر سابق  –عباس الفياض . راجع مؤلف د-

  .2003 ، المؤقتة  ئتZفا�لسلطة  ا%داريبتوقيع بول بريمر كونه المدير  ا9جنبي لZستثمارالصادر عن سلطة ا�ئتZف المؤقتة  39قانون ا�ستثمار رقم 

 - 2006 –لبنان / بيروت –صادر عن دار الكتاب العرب  – ا9يوبيالنضال لبناء غد مرجو ، ترجمة عمر  –ام قضيته في العراق ع –راجع مؤلف بول بريمر 

    102،103ص
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                                                                                     .تشكل خطر بالمصالح ا�قتصادية وا�جتماعية والسياسية والثقافية في المجتمع إن أضرار الفساد* 

  .الثقافية في كشف وتعرية الفساد والمفسدين منذ البداية  وا2جھزة ا.ع-مضعف دور * 

قوانين النظام السابق، قوانين بول بريمر،القوانين الجديدة التي يصدرھا (نين وتعددھا القوا كثرة تغير* 

الموظفين ا�ستفادة منھا لتحقيق مكاسب غير  لين أوئومما يوفر ثغرات كثيرة تمكن بعض المس) البرلمان

  .شرعية 

وتعطيل  ا2ولوياتمما يفقد . الموارد الحكومية  في ميادين غير أساسية استعمالالھدر والضياع في * 

  ):3(أنظر الشكل وا2جنبيالخدمات 2بناء المجتمع ويسفر عن تعطيل التنمية وا�ستثمار بشكليه الوطني 

.وا.داريحول أسباب الفساد المالي  * 

 

  

  .)1(وا�جتماعية للفساد على التنمية ا�قتصادية اZثار: المبحث الثاني

 

تزال البحوث تتعمق  التنمية وتأثيراتھا، و� باقتصادشديد تباينت المدارس الفكرية المعنية  باختصار      

والمستويات والتشابك مع العديد من  ا.بعادمقاربة، يمكن ا�تفاق حولھا نتيجة لتعدد  إلىالوصول  باتجاه

والتقدم وغيرھا، وھكذا برزت العديد من النظريات حول عملية  وا.نتاجالمفاھيم ا2خرى مثل التخطيط 

التنمية بأنھا سلسلة لمراحل متتالية من  واعتبرتالتنمية في البلدان النامية في الخمسينيات والستينيات 

حالة  إلى�بد من المرور بھا ومن خ-لھا يمكن لھذه البلدان أن تتحول من حالة التخلف  ا�قتصادي النمو

�، كما  ا.نتاجيةفي القطاعات  واستثمارھادخارات المحلية والمعونات ا2جنبية التقدم، بمجرد تعبئة ا

لم يعد مفھوم التنمية مقتصراً على زيادة . أن الواقع خالف ھذا الطرح إ� !حصل في البلدان المتقدمة

                                                             
*Center for International Private Enterprise -2010  

 ا�عمالله خبرة مع قادة  الديمقراطية تابعة للصندوق الوطني ،وكما يشار له بأنه غير ربحي وھو واحد من أربعة معاھد أساسي ا�مريكيةالمركز تابع لغرفة تجارة الو�يات المتحدة 
  الباحث    -وصناع القرار 

  .والتنمية في الب0د  ه للنمو والتطوراقتصادية  واجتماعية ومن عرقلت عن ما يخلف الفساد  من  آثار ا1شارة ما يريد يريد البحث الك0م عن التنمية ، بقدر � -1

ضعف الديمقراطية،  عدم 
نشر المعلومات وغياب 

وبالتالي  استق�ل القضاء
غياب المسألة وا#فتقار إلى 

الحوكمة وا&فراط في إصدار 
 اللوائح والقوانين
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وتحسين المستوى المعشي للمواطنين  اIنتاجمعد+ت النمو ورفع مستوى الناتج المحلي، وتطوير كفاءة 

 ل=نتقالتلك المؤشرات  إلىبل ھي كذلك من خ=ل تغيير جذري في التنمية ا+جتماعية يفضي . فحسب

والتنمية بھذا المعنى . بالمعايير المتعارف عليھا دولياً  واجتماعيا اقتصادياحالة أفضل  إلىتمع ككل بالمج

 إلىسياسية  وأمنية مستقرة  تھدف  بإدارة، يتجھان واجتماعي اقتصاديتؤسس على مبدأين أساسيين 

لبشري، والثاني توفير النشاط ا توجيهأمرين، ا�ول  يعزز مكانة الدولة من خ=ل فعالية مؤسساتھا في 

والحريات العامة للمواطنين في المشاركة والنشاط في توجھات السياسة العامة للب=د  الديمقراطيالمناخ 

ھذا من جانب . وبھذا الترابط والتعاون والتكامل بين الدولة والمجتمع يزداد كل منھما مناعة وقوة وتفاعل

ما يميز مؤسساتھا ،وبشكل خاص رأس الھرم من شفافية ومن جانب آخر،علينا التحدث عن عمل الدولة و

أما . النظري أو المثالي للتنمية كما تحدثنا من قبل  اIطاروحسن المسؤولية للقائمين عليھا، وھنا يكمن 

أنتشر الفساد في . ففي ظل النظام الدكتاتوري السابق. الواقع في العراق فالقضية مختلفة وبعيدة جداً 

انينات وأزداد في التسعينات بفعل الحصار، ويعزى ذلك بسبب ضعف مداخيل الناس السبعينيات والثم

وبخاصة الدو+ر، وأصبح راتب الموظف ث=ث دو+رات  ا�خرىأمام العم=ت . وانخفاض قيمة الدينار

ا+جتھادات الفردية،ودخول الب=د في حروب عبثية وتم توزيع الخيرات  إلى ا+قتصاد شھرياً،وتعرض

في بناء القصور  واIھدارساس المحسوبية والقرب والبعد من الحزب الحاكم، كما ظھر الفساد على أ

غير أن أثر الفساد المستشري وبخاصة منذ التغير الذي . والتماثيل والبحيرات والمشاريع عالية الكلفة

وفق قرار مجلس " بول بريمر"العراق من قبل  وإدارة احت=ل، وما ترشح عنه من 2003حصل في 

وقوانين  بإجراءاتمن مؤسسات الدولة،  200 لخصخصةبدأت المحاو+ت . 1483ا�من الدولي رقم 

أمكانية  إلى با§ضافة. ا�رباحمن % 100في التملك بنسبة  ا�جنبية، وتم السماح للشركات )1(عديدة

. كحد أدنى% 15 إلى% 45ائب، وتخفض الضرائب من للشركات دون الخصوم للضر ا�رباحالتحويل 

الھدف  أنأبلغت الحضور "بقوله  ا�ردن-بريمر في المنتدى ا+قتصادي العالمي في عمان أشار إذ

ھو فتح ا+قتصاد العراقي على العالم وذلك ما أصبح ممكناً بعد رفع عقوبات ا�مم  لqت=ف ا+ستراتيجي

 وإبرامية الجنسية وبعضھا + تمتلك سمعة طيبة في المحافل الدولية ودخول الشركات المتعد" المتحدة

 إلىيضاف  1.وما تركته ھذه الشركات من آثار للفساد)2(عقود معھا خاصة في ميدان النفط والبنية التحتية

السوق وتبني تحول قطاعات الدولة  اقتصاد إلىذلك التحو+ت في ميدان ا+نتقال من ا+قتصاد المركزي 

يشمل ا�جنبي  وإنماللقطاع الخاص الوطني  يعني التحول و+" أي الخصخصة"القطاع الخاص   إلى

                                                             

2

  102،103راجع مؤلف بريمر مصدر سابق ص -
 Harry Barton،ھاليبرتون  Kil0rch Brown Ruth، كيلوغ براون روث Barsons Companyوبارسونز   Pectil Companyشركة بيكتل  - 1

Company .436،437،438،439مصدر سابق ص.عباس الفياض الخصخصة وتأثيرھا على ا9قتصاد العراقي . للمزيد راجع مؤلف د  
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مما عزز من عملية الفساد وأدى بقوة على . أيضاً،وا+نفتاح ا+قتصادي على السوق العالمية ب= ضوابط 

على خفض  طوتانالتي . النقدية والمالية وإجراءاتھاسوء توزيع الدخل الوطني، وتراكم ھذه السياسة 

أو من خ=ل زيادة أسعار الفائدة ". حكومة بريمر"العام وا+ستثمار وكبح ا+ستثمار المحلي  اIنفاق

، وما ترتب عنھا من "الحكومات المتعاقبة" وزيادة أسعار الطاقة والمواد الخام  ا+ئتمانيةوالسقوف 

 اIنتاجيةللقطاعات  ومعد+ت النمو) عدا النفط( اIجماليتدھور ملحوظ في معد+ت نمو الناتج المحلي 

في ديسمبر . ا+ستيرادعلى حساب  ا+ستثماروخفض مستويات ) الصناعة التحويلية والزراعة(وبخاصة 

، أشار تقرير أمريكي نشرته صحيفة نيويورك تاميز أعده المحامي الجمھوري ستيوارت بوين 2008

التي قادتھا الو+يات المتحدة " تجربة إعادة أعمار العراق: الدرس الصعب"جنيور، وجاء تحت عنوان 

 احت=لأعوام على  8الو+يات المتحدة وبعد أكثر من ". الفشل إلى وانتھتمليار دو+ر  100أھدر فيھا 

أظھرت أنھا + تملك السياسات و+ . العراق، وقيامھا بأكبر مشروع إعادة أعمار منذ خطة مارشال

ركزت على  ا+عتمارمشروع بھذا الحجم، وإن جھود إعادة  +نجازالھيكلية التنظيمية  القدرات التقنية و+

حديثة إن تكلفة  اقتصاديةللعراق من دمار، وقد كشفت مؤخراً دراسة  ا�مريكيأص=ح ما خلفه الغزو 

، ما %42مليار دو+ر، وقدر التمويل المحلي الممكن بقيمة  187بلغ نحو  2010أعمار العراق حتى عام 

 اقتصاديفيما كشف تقرير %.58والقروض والمنح ھي  ا�جنبي ا+ستثماريعني إن الحصة المطلوبة من 

بالمقابل %.20. 4بنسبة  2007إن مؤشر التضخم السنوي أرتفع في العراق خ=ل الفترة من أكتوبر 

والمرأة، الضمان من الدستور التي نصت على أن تكفل الدولة للفرد وا�سرة والطفل  30ضمنت المادة 

والصحي والمقومات ا�ساسية للعيش في حياة حرة كريمة تضمن لھم الدخل المناسب والسكن  ا+جتماعي

ھي ا�خرى لم يترشح  2014-  2010الخطة التي وضعتھا الحكومة لتخفيف الفقر للفترة  أنكما . الم=ئم

تزال نسبة الذين يعيشون تحت  ف¬. في أحوال الفقراء منھا أي شيْء، وعجزت من أحداث أي تغير

وتصاعد الفروقات بين % 42ونسبة الذين يعيشون على حافة الفقر تشكل % 23مستوى الفقر تشكل نسبة 

 2003ما دخل ميزانية العراق منذ(علي شكري وزير التخطيط أن .وفي ھذا الصدد أيضاً قال د.المواطنين

في حين أشارت لجنة النزاھة البرلمانية ) عبثاً % 80مليار دو+ر، لكن أھدر منھا  700ھو  2012حتى 

دو+ر في حين يشير ديوان  مليار 130ولحد اoن بلغت  2003الخارج منذ  إلىحجم ا�موال المھربة  إلى

مليار دو+ر من ا�موال غير المشروعة تغادر الب=د في كل  40يقرب من  ما إنالرقابة المالية 

،حسب الدراسة أعمار العراق بإعادةيكفي  اIھدارما كان ھذا ، أ%80 اIھدارتصوروا حجم ..(عام

ة القروض والمنح بدون الحاجة لنس. مليار دو+ر 187ا+قتصادية المنوه عنھا والبالغة 

أما كان بھذه المبالغ . الفلكية ودقتھا من الجھات الرسمية ا�موالوبصرف النظر عن حجم !المطروحة

 واحتضانيمكن تشغيله،  وتشغيل ما" التقاعد إلىأحالھا بريمر "مؤسسة للدولة  200 إلىأعادة الحياة 

من العاطلين من العمل، كم مدرسة ومستشفى وتبليط شارع أو جسر أو مجمع سكني وحل معاناة  اo+ف
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بنى الحيوية لل إعادةمن العوائل التي ب= مأوى أو حل مشكلة المياه المالحة والكھرباء أو في  اo+ف

من !). التحتية المفقودة،بد+ً من التباكي على القروض اoجلة لحل ھذه المعضلة ھذه مجرد تساؤ+ت

على التعيين في الوظائف العامة  اذعملت الحكومات2003الفساد لم ينخفض منذ  أنجانب آخر ي=حظ 

بيق أساليب الحد ا�دنى لتط إلىبطرق تفتقر . دون ضوابط، وتحديداً في صفوف الشرطة والجيش

. على أساس المحاصصة والمحسوبية والتبعية وإنماالتعيين، التي تقوم على المنافسة والجدارة والكفاءة، 

يحيطه الفساد،وغير قادر على حفظ ا�من أوفي تقديم الخدمات للمواطنين،  كفيءفنشأ جھاز مترھل وغير 

من أبوابھا وعزز من دور % 70 ثر منأكمما ساعد على أنھاك الموازنات حيث تستحوذ التشغيلية على 

  .الدولة الريعية

ممن جرت %56أقر  إذكما جاء وفقاً للمسح الذي أجرته منظمة الشفافية الدولية المعنية بمراقبة الفساد 

بأن % 63أي نحو ) (Marginality)1(بينما يرى غالبيتھم الھامشية 2010مقابلتھم بأنھم دفعوا رشوة عام 

.                                                                                                                             2007أن الفساد أزداد منذ عام % 77عالة لمكافحة الفساد ويرى جھود الحكومة غير ف

ل ذلك أثر على طبقات وشرائح المجتمع، وظھرت تباينات الفساد ك واستشراءھذه السياسية ال=عق=نية 

.                      في المداخيل شديدة في مستوى المعيشة، للطبقات والشرائح ا+جتماعية المختلفة طبقاً للتغير

فھي تؤشر سلباً على دخول ومستوى معيشة الطبقة الوسطى وعمال المدن والريف ومن يعملون في 

الھرم والمقاولين  رأسصعود مداخيل السياسيين في  إلىفي حين أتت في المقابل . شيةالقطاعات الھام

مناسيب  وارتفاعتحت خط،% 23في ظل يعيش أكثر من . والمستشارينالكبار ومعھم الموظفين الكبار 

كل ذلك يتطلب .حجم البطالة بشكل غير طبيعي وبخاصة بين الشباب، وتزداد الفجوة بين أبناء المجتمع

 ا�ھدافأعادة النظر بالسياسة ا+قتصادية،والى مراجعة حكمة التنمية من قبل القيادة السياسية وتحقيق 

ي ذلك فأن الحالة تفترض وف. وضع أفضل ومعاصر إلىالتي وضعتھا، ووعدت بھا المجتمع للوصول 

بدأ بأعلى الھرم . فرض قضيتي الشفافية والمسألة القانونية على جميع مفاصل العمل إلىعلى السلطة 

أفقياً وعمودياً، وما يقترن  وامتدتفي دوائر عديدة  تشرنقهبالقاعدة للخ=ص من آفة الفساد التي  نتھاءاو

بالمسؤولية، وعليه في ظل ھكذا حالة عن أي  الشعور دموأنعبھا من حالة الفوضى والتسيب وال=مبا+ة 

لم نتخلص من حجم  وطني أو أجنبي نتحدث ما استثماروعن أي  واجتماعية اقتصاديةعملية تنموية 

  .سوف تكون القواعد والتشريعات الناظمة للحياة العامة . كارثة الفساد التي يعيشھا العراق

ظريات التنمية قد تباينت بين أمكانية التنمية الوطنية من خ=ل ن إن :الوطني  ا+ستثمارالتأثير على 

ونظراً لتواضع ا+دخار . على ا+ستثمارات ا�جنبية لتحقيق التنمية ا+دخارات المحلية ، وبين ا+عتماد
                                                             

1
ن سبل تطلق صفة الھامشية الحضرية على فئات من مجتمع المدينة التي حوصرت واستغلت بسبب الحرمان والجوع ،وبالتالي انغلقت على نفسھا وتعرت م - 

نھا ھا بقية أفراد المجتمع المدني 2سباب اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية، وھذه الصورة يمكن م*حظتھا بج*ء في البلدان النامية ومالحياة التي يتمتع في
  28بغداد ص 2007 - دار الشؤون الثقافية - الواقع وا2سباب والنتائج –ظاھرة الفقر في الوطن العربي  –محمد صالح ربيع العجيلي .المصدر د –البلدان العربية 
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 أن، ولم يكن مستغرباً ا�جنبيةالمحلي في ھذه البلدان رجحت كفة تمويل التنمية على استقبال الموارد 

 أنه مھما بذلت مجموعة الب=د النامية من جھود في مجال التنمية فأن تلك"بنيامين ھيجنز  ا+قتصادييعلن 

ا�مريكي بول  ا+قتصاديغير أن )1("لم تعتمد على الرأسمال ا�جنبي الجھود ستضيع أدراج الرياح ما

 تقويض التنمية إلىيشار له، فيؤدي أما الفساد في داخل البلدان النامية كما . )2(باران قد غير المعادلة

وھدر ا�موال وتدني الربحية، وذلك بسبب خلق تشوھات وحا+ت عجز ضخمة،  وا+جتماعيةا+قتصادية 

زيادة كلفة العمل التجاري من خ=ل زيادة سعر المدفوعات غير  إلىفي القطاع الخاص  انتشارهويؤدي 

ا+تفاقات أو  انتھاكومخاطر  المسئولينن التفاوض مع الناجمة ع اIداريةالمشروعة، وزيادة النفقات 

البعض يدعي إن الفساد يقلل من النفقات اIدارية عن طريق تجاوز الروتين والبيروقراطية (ا+نكشاف 

. أنجاز المعام=تتعليمات وحا+ت تأخير في  +ستحداث المسئولينإن وجود الرشوة يدفع  إ+). اIدارية

تحقيق شروط النمو ا+قتصادي  إن.ل=ستثمار البيئة المناسبة إلىكانت نوعيته فأنه يميل  ا+ستثماري

في العراق أو في غيره من البلدان النامية، والزيادة في ا+ستثمار في القطاعين العام والخاص  ا�ساسية

كفيلة في تحقيق  .التي بالعادة ممولة من ا+دخارات المحلية وزيادة الصادرات غير النفطية.وغيرھما

في النفط الخام، وما تحققه من موارد مالية  المنتج وبين سياسة التصدير ا+ستثماري اIنفاقالتوازن بين 

العام  ا+ستھ=كأوفي خلق حالة من التوازن بين . المطلوبة ا+ستثماراتوعم=ت أجنبية +زمة لتمويل 

ھو ا�كثر تأثيراً في . طاع النفطي في الوقت الحاضروموارد التمويل المحلية، وبالنسبة للعراق يبقى الق

 استثماريةبيئة  إلىبحاجة " رأس المال جبان"الوطني كما ھو معروف  فا+ستثمار. مستقبل النمو والتنمية 

تشجيع وفوائد مناسبة وحماية  إلى با§ضافة، وا�منيمن ا+ستقرار السياسي  ا�دنىتتوفر فيھا الحد 

.  ، وتجانس بين السياسة المالية والنقدية)جاري في الموازنات الحالية كما ھو( اشيةانكموموازنات غير 

الرأسمال  أنذلك  إلىيضاف . تنموية بعد اقتصاديةمن جانب آخر ي=حظ أن الدولة لم تبلور سياسية 

حلي الطويل الم ا+ستثمارمفھوماً وموقفاً واضحاً من  ا�سبابالمحلي ھو اoخر لم يبلور بعد، ولجملة من 

لذلك نجده  مازال متردداً وغير واثق من نفسه، ويتجنب المجازفة . ، وبخاصة القطاع الصناعي منها�مد

ويرغب في  ا�جنبيبتوظيف أمواله في مشاريع بعيدة المردود، وھو يرحب بخجل بدخول الرأسمال 

بھذا الصدد يقول لودفيغ .رالخبرة والتطو و+كتسابالتعاون كشريك، وذلك لكسر حاجز التردد والخوف 

                                                             

  
2
محنة الديون وسياسة التحرير في  –رمزي زكي .د -  280رمزي زكي  مصدر سابق ص .عن مؤلف د نقJً  ا�قتصاديين ا9مريكيين الكبار أحد بنيامين ھيجنز - 

  .280ص– 1991- القاھرة  –دار العالم الثالث للطباعة والنشر  إصدار –دول العالم الثالث 
3
وبين ا�دخار الممكن  ا�دخار المتحققالذي ميز فيه بين " السياسي للنمو ا�قتصاد"غير المعادلة في كتابه الشھير " بول باران"ا9مريكي غير أن ا9قصادي -

و� ا�ستھZك الجاري منخفض وضئيل  وتكنولوجية معينة وبين واجتماعية اقتصاديةالذي يتحقق في ظروف  ا%جماليعن الفرق بين الناتج المحلي  عبارة فا9ول.
تغZل أما ا�دخار الممكن ، فھو عبارة عن الفرق بين الناتج المحلي ا%جمالي الذي يمكن تحقيقه باستغZل الموارد المتاحة والممكنة أفضل اس.ينازع أحد في ذلك 

  )280رمزي زكي مصدر سابق ص.مقتبس من د.(وق بكثير حجم ا�دخار المتحققممكن وبين ما يعد استھZكاً ضرورياً ورشيداً، وا�دخار الممكن بھذا المعنى يف
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يتوجب على الدول النامية تكريس رأس المال المحلي وجذب الرأس المال ا�جنبي، )(1(فون ميزس

يفترض  ا+دخارفأنه من الضروري التذكير بأن ذلك . المحلي من قبل الجماھير ا+دخارولغرض تعزيز 

كما أن من ا�مور الضرورية . وھذا يتضمن غياب أي نوع من التضخم . سلفاً توفر وحدة نقدية مستقرة

وھذا ممكن تحقيقه فقط من  -ال=زمة لتحقيق المزيد من المساواة ا+قتصادية في العالم يكمن في التصنيع 

وقد يبدو لكم غريباً أنني لم أتعرض  الرأسمالية وزيادة تراكم رأس المال، ا+ستثماراتخ=ل المزيد من 

 ا+بتعاد إلى با§ضافةھذا ) الحماية تاإجراءعامل يعتبر من العوامل الرئيسية في التصنيع أ+ وھو  إلى

التي تشكل عوائق .المعيقة لتطور ا+ستثمار ا�نظمةخاصةً الفساد مع وجود . السلبي ا�ثرعن البنية ذات 

لسنة  62الذي حل بد+ً من القانون ا+ستثمار العربي رقم  2006لعام 13قانون رقم ( إدارية وقانونية

المزايا "وفي الفصل الثالث منه)2(فالقانون المذكور) 2003لسنة  39وبد+ً من القانون رقم  2002

فيما يتعلق  الخاص الوطني وا+ستثماريضع فوارق بين ا+ستثمار ا�جنبي  ي=حظ أنه + إذ، "والضمانات

يا الضريبية،وكان يفترض وضع ضوابط خاصة  لتشجيع القطاع الخاص الوطني، ولم  يأخذ بالمزا

خاصة أن ھذا القانون أقر في .القانون بمبدأ فرض نسبة للمشاركة العراقية وغيرھا من الم=حظات

ا�جنبي، وكان يفترض أن يسن في ظروف  ا+ستثماروجاء لصالح " ا�منية الغير المناسبة" الظروف

فإن الفساد يشوه الحراك التجاري إذ يحمي الشركات ذات المعارف أو ذات الصلة ببعض . تلك  غير

وجود شركات غير كفوءة منتشرة ھنا وھناك في  إلىفي الحكومة عن المنافسة، وھذا يؤشر  المسئولين

ية تكثر فيھا مشروعات رأسمال إلىالمال العام  استثمارتحويل  إلىوفي القطاع العام فإنه يؤدي . العراق

الحيل والمكر وا+بتزاز، وذلك في زيادة التعقيدات الفنية لمشاريع  إلى المسئولين، حيث يلجأ الرشاحا+ت 

أو تعقيد طرق الوصول لھذه التعام=ت أو المعام=ت غير المشروعة،  بإخفاءكما يحصل . القطاع العام

بضوابط العقود والبناء،والمحافظة على البيئة  ا+لتزامخفض معد+ت  إلىلما يؤدي الفساد  با§ضافةھذا 

حيث أكدت ھيئة النزاھة في العراق . والى تردي نوعية الخدمات وزيادة الضغوط على الميزانية العامة

مليار دو+ر  250بلغت  2008أي في عام  2003بعد  ا�خيرةإن خسائر العراق خ=ل السنوات الخمسة 

أن عمليات غسل ا�موال، وما يرتبط بھا  ا+قتصاديينكما يؤكد بعض  .وھي نتيجة مأساوية بكل المقاييس

 إلىالتي يحتاج لھا البلد،  ا+ستثمار الجيدسوء تخصيص الموارد من مجا+ت  إلىمن أنشطة تؤدي 

الخارج  إلىكما ويترتب على خروج ا�موال . تقع ضمن ا�ولويات يحتاج لھا أو + المجا+ت التي +

عزوف الدول الغنية والمؤسسات المالية الدولية، عن مساعدة الدول الفقيرة التي  إلى بھدف غسلھا أدى

 إلىمن تھريب ا�موال  بصحبه، وما واIداريالفساد المالي  انتشاربسبب . تخرج منھا تلك ا�موال

                                                             

1
ا2ردن –الطبعة ا;ولى –ا2ھلية للنشر والتوزيع - فادي حدادين:تدقيق - حازم نسيبة.ترجمة د - آراء لليوم وللغد –السياسة ا;قتصادية  –لودفيغ فون ميزس  - 

  .122ص 2007

2
  فما فوق 531بق صعباس الفياض مصدر سا.راجع مؤلف د - 
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ية والسياسية بيئة ا+ستثمار بعواملھا ا+قتصادية وا+جتماع كما أن غسيل ا�موال يؤثر سلباً على. الخارج

صبح ھذا المناخ  ما وإذا، وا�جنبيةالمحلية  ا�موالالعام لتوظيف رؤوس  اIطارالتي تشكل . والقانونية

 إلى المحلية للخارج في حين تمتنع ا+ستثمارات ا�جنبية من الدخول ا�موالالسائد فسوف تھرب رؤوس 

حسب (الخارج  إلى ا�موالتھريب  إلى ، وھذا ما يؤديءيشفي العراق يتميز في كل  فالرشا. البلد

 130حتى اoن مبلغ  2003الخارج منذ  إلىالمھربة من العراق  ا�موالتصريحات رسمية بلغ حجم 

ھذه المبالغ الضخمة التي خرجت من العراق، والتي تودع وتستثمر  إلى اIشارة، أريد فقط )مليار دو+ر

أ+ يعلم البعض كم يؤثر خروجھا سلبياً على . ن لھذا البلدفي بلدان وأسواق خارجية وبأسماء أناس ينتمو

كما يحصل "لسد العجز ا+قتراض إلىزيادة العجز فيه وتجعل الب=د في حاجة  باتجاهميزان المدفوعات، 

يحرم  ا�موالالوطني الذي خرجت منه تلك   ا+قتصاد أن إلى با§ضافةھذا " في الموازنات  العامة سنوياً 

! ، و+ نذھب أبعد ونقول بأنھا تعود ثانية، ولكن بوسيط ثالث وبتكلفة باھظة أكبرواستثمارھا من عوائدھا

تسھل . اقتصاديةالتي لم تستطع خلق بيئة مناسبة ومرجعيات . وھذه النتيجة تتحملھا الحكومات المتعاقبة

في حجم موارد  تعطيل مباشر توقف أو اoخرين، مما تحد أو تقلص أو استقطابعلى المستثمر المحلي 

وحرمان البلد من فرص نقل التكنولوجيا والمھارات وتعطيل التدفقات . ا�جنبي والمحلي ا+ستثمار

، وبالتالي حرمان الب=د من الحصول على الضرائب من ھذه الشركات، والى فقدان التنمية ا+ستثمارية

في  واIداريالفساد المالي  صادربعض الم توعز. البشرية وبخاصة في التعليم والصحة وتدني نوعيتھما

كثرة القوانين والتشريعات وا+جتھادات، والى تضارب الص=حيات بين مجالس المحافظات  إلىالعراق 

توجد  ذلك تكاد + إلىتشابك الص=حيات، يضاف  إلىمما يؤدي . والمجالس البلدية وبينھا والوزارات

أو خطط لدى الوزارات تتعلق بتحديد ا�ولويات  عامة يمكن الرجوع أليھا إستراتيجيةتنموية  خطة

وا+حتياجات والتخصيصات ال=زمة،وبذلك تجري بعض العقود دون أن تجري المناقصات، وھذا مؤشر 

وعلى ما يبدو إن ھيئة . مة ھذه الدوائر مما يوفر حالة فسادايظل يدور في دو �نه. سلبي للمستثمر

في ظل تعويلھا على العامل . ا لم تستطيع أن توفر بيئة مناسبةيشار أو يعلن عنھ ا+ستثمار مع كل ما

الھاجس ا�مني والحالة السياسية المحتقنة،  ھذا إذا تجاوزنا. العامل الداخلي  استنھاضالخارجي دون 

  : يتطلب  ا+ستثماروتشجيع  ا+ستثمار ومكافحة الفساد إنوخ=صة القول 

 للمستثمر امتياز وإعطاءا�ولويات  اختيارفي الموارد المتاحة وخطط تتميز بحسن  استثماريةخلق بيئة *

  .الوطني 

المناسب في  اIنسانووضع " واIداريينالشفافية والرشاد في الحكم والمؤسسات والنزاھة للموظفين *

  .مع التطور التكنولوجي  تت=ءموأعداد برامج لتأھيل العاملين ".المكان المناسب
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في رأس الھرم والجسد من الموظفين  للمسئولينوح في القوانين والمسألة والمحاسبة الصارمة الوض*

  .وفي المراتب الدنيا منھم واIداريين

 ا+ستثماربغية زيادة  اIجمالينسبة من الناتج المحلي  باعتبارھاالمحلية  ا+دخاراتالعمل على زيادة * 

  .المحلي 

  : )1(ا�جنبيعلى ا+ستثمار  التأثير

يختلف عن ا+ستثمار  ، وھو +اقتصاديا�جنبي بشكليه المباشر وغير المباشر نشاط  ا+ستثماريمثل       

التي تحقق  ا�ماكنأمني، ويفتش عن  واستتبابسياسي  استقرارأنه يفتش عن بيئة مناسبة من  إذ. الوطني

ما  تساءلأن نطرح  ا�جنبيجذب ا+ستثمار نفكر ب أنله ربحية أكثر مما يوظفه في البلد ا�م، وعلينا قبل 

الصناعة أو " اIنتاجيھل في القطاع . ؟ وفي أي من ميادين التنمية نحتاجها+ستثمارالذي نريد من ھذا 

قد يلعب دوراً مناسباً في تحسين ھيكل التجارة الخارجية  فھو.  أو الخدمي أو في غيرھما" الزراعة

 يؤثر عليهكما يعرفان الميزان التجاري . ميزان المدفوعات أيضا علىالبلد المضيف و قد يؤثر  +قتصاد

 اIداريغير إن الفساد بشكليه . ھو الصادرات والثاني السلبي ھو الواردات ا+يجابيعام=ن، ا�ول 

رشاوى (يأخذ أشكال عديدة متنوعة . والمالي على المستوى العالمي العابر للحدود بفعل العولمة

وغيرھا ھو  ا+ستثمارمن خ=ل التجارة والمساعدات وتدفقات ) شروعة وصفقاتومدفوعات غير م

الع=قات مع الخارج لمقتضيات البناء الداخلي وليس  إخضاع"سمير أمين.د شديد كما يقول راباختص

أن الشركات ا�مريكية ھي أكثر " إلى هفي تقرير  نشرته منظمة الشفافية الدولية تشير في. )1("العكس

ت التي تمارس ا�عمال غير مشروعة وتأتي تباعاً الشركات الفرنسية والصينية وا�لمانية، الشركا

يتقاضون مرتبات منتظمة جراء . دولة 136وأضاف التقرير أن جيش كبير من الموظفين في أكثر من 

ين في والسياسي المسئولينتقديم الخدمات لتلك الشركات، ويأتي كبار الضباط في الجيش والشرطة وكبار 

مليار دو+ر أمريكي قدمتھا الشركات ا�مريكية لتسھيل  30قرابة  اكتشاففقد تم . مقدمة ھذا الحشد الھائل

آخر لصندوق النقد  في تقرير)!. تصوروا ا�رباح"(عقداً لھذه الشركات في الخارج  60أبرام أكثر من 

تعود مرة . لبنوك ا�مريكية للدول الناميةأن ھناك نسبة كبيرة من ا�موال التي أقرضتھا ا"الدولي يقول فيه

ھذا . من تلك الدول لمسئولينالو+يات المتحدة وسويسرا، وتودع في بنوكھا بحسابات شخصية  إلىأخرى 

، أما تأثير ا+ستثمار ا�جنبي "واستغ=لھاھذه ا�موال  استخدامالكبير في  اIسراف إلى با§ضافة

ا�ول أن تدفق . على ميزان المدفوعات فليتحقق بعدة عوامل قتصاديينا+كما يشير له الكثير من .المباشر

مالية مباشرة، الثاني عن طريق الميزان التجاري للبلد المضيف ويخلق سعة في  إضافةالمال للبلد يشكل 

                                                             

1
- L  ندوة أو مؤتمراً خاصا إلى9نه بذاته بحاجة  ودوره في التنمية ا�ستثماريقدم دراسة تحليلية عن  أنيريد البحث.  
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التبادل التجاري بين دول العالم ويتوقف ھذا العامل على حجم التبادل من والى، والعامل الثالث ھو حجم 

ا�جنبي أحد أوجه  ا+ستثماريعد . وغيرھا، مما يشكل سلباً  اIداريةالتحوي=ت الخاصة با�رباح والقضايا 

وغير  اقتصاديةوله أھداف . ميةالتنمية للدول النا الع=قات ا+قتصادية الدولية،وعنصر من عناصر

أن زيادة تدفق الموارد " "ا�سكوا"بفعل العولمة التي جعلت من العالم سوقاً واحداً،وحسب  اقتصادية

ا�جنبي المباشر الذي يمثل عنصراً ھاماً من عناصر تمويل التنمية، حيث  ا+ستثمارالخارجية ، وبخاصة 

الدول ) . 2"(الخ...متطورة وإدارةقنية حديثة ووسائل أنتاج أنه + يوفر فقط موارد مالية ضرورية بل ت

). كما أشير له من قبل( اIجماليالنامية وبسبب تدني المدخرات الوطنية الناتج من ضعف الناتج المحلي 

، وفق نظام أولويات التوجه ھدفھا نجاح اقتصادياتھافي  ا�جنبيإجراءات لجذب ا+ستثمار  +تخاذيدفعھا 

، وخاصةً ا+ستثمار اIنتاجيةزيادة القدرة  إلى�ن ا+ستثمار يؤدي .+قتصادية في ھذه البلدانالتنمية ا

وزيادة الدخل، وتوفير فرص  اIنتاجيةعلى أنتاج السلع وبالتالي زيادة  اIنفاقالمباشر، ولھذا فھو يمثل 

الحصول على  إلى §ضافةباھذا . العمل وتخفيض نسبة البطالة وزيادة معد+ت تكوين رأس المال للبلد

الصعبة من خ=ل تنشيط سلع التصدير، والتي بدورھا تؤثر على ميزان  ا�جنبيةالعم=ت 

المباشر مصانع واo+ت وتكنولوجيا ومھارات  ا+ستثمار: المدفوعات،وھناك نوعين من ا+ستثمار

في " المحفظة"ستثمار غير المباشر، أي ا+ وا+ستثمارونشاطات في الصناعة والزراعة والخدمات، 

برأس المال الوطني  ا�جنبيكما يمكن أن يشارك رأس المال . وا�سھمالبورصة سوق ا�وراق النقدية 

وفي حالة المشاركة فإن إدارة المشروع تعتمد على أيھما ا�كبر في ا+ستثمار، وفي حالة ا+ستثمار 

يتعلق بالھدف السياسي ،فھو تمتين الع=قات  ماأما . يكون بيده يدير المشروع فأن مركز التأثير ا�جنبي

مثل ما ھو (وحكومة البلد ا�م، ولكن المخاوف في البلد المضيف  ل=ستثمارالسياسية للبلد المضيف 

أما . ، سيتدخل بشكل وبآخر على القرارات السياسية في البلدازديادھاوبقدر  تكمن في حجم قوته) معروف

يعمل على أبعاد مخلفات التصنيع ذات التأثير على البيئة من البلد  ا�جنبي فإن ا+ستثمار: الھدف البيئي

رغم (والمالي الجاري في العراق يسھم في عرقلة قدومه  اIداريغير أن الفساد . البلد المضيف إلىا�م 

ي فھو يؤد) ا�جنبي ا+ستثمارمن مزايا وضمانات لصالح  2006لعام  13رقم  ا+ستثمارما تضمن قانون 

خلق تشوھات في ميدان الع=قات مع ھذه  إلىويساھم بشكل كبير  ا�جنبيةتقويض حجم ا+ستثمارات  إلى

ففي دراسة أجراھا البنك الدولي حول ) ذات سجل نظيف ا�جنبيةأن الشركات  افترضناھذا إذا (الشركات 

التجارية  با�عمالالفساد كان العقبة الرئيسية أمام القيام  أنمن الشركات قالت %62وجد أن "العراق 

مليار  18بلغت  2008 – 2003المفقودة بين أعوام  ا�موالوأن لجنة النزاھة قدرت حجم " ھناك

مليار  65 أنأشارت فيھا  2010-2001في حين  قامت  دراسة ممولة من صندوق النقد الدولي في .دو+ر

مليار  40ما يقرب من  أنيعتقد ديوان الرقابة المالية  2013ج العراق وفي عام قد تم تسريبھا خار دو+ر

. من ا�موال غير المشروعة تغادر الب=د كل عام  وبصرف النظر عن ا�رقام الفلكية وطبيعتھا دو+ر
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ئ يترغيب وجلب الشركات ذات السجل المتدني أو الس باتجاهتدفع  وانتشارھاغير إن وجود الرشوة 

المرسومة تباعاً،  ا�ھداففي عرقلة الشروط المناسبة والصحيحة، وفي تدني تحقيق  ، فھي تساھم)1(اً دولي

�ن المستثمرون "ونقل معد+ت الھدر وظاھرة الفساد من جھة أخرى، فالفساد عدو التنمية كما يشار 

تثمرون المحتملون كما أن المس. كن التنبؤ بھامي يتخوفون من التكاليف التي + وا�جانبالمحليون 

يحترم وبالتالي فأن  أن القانون ينتھك و+. يدركون من خ=ل مشاھدتھم ومتابعتھم ل=نتشار الواسع للفساد

في ھذا البلد محاطاً  ا+ستثمارالذي يجعل  ا�مر. الحفاظ على حقوق الملكية يصبح أمراً غير مضمون

، وھو ظاھرة معقدة تتداخل "خفاض معد+ت النموومن ثم ان ا+ستثمار انخفاض إلىبالمخاطر، مما يؤدي 

متابعتھا بدقة والعمل ) صاحبة القرار(وعليه يفترض بالقيادة السياسية.والمال واIدارةفيھا قضايا السياسة 

  :النقاط التالية  إلىذلك نشير  إلى، وكشفھا المبكر، وبالتالي يمكن تطويقه، ولكي نصل انتشارھاعلى عدم 

في الجانب السياسي إعادة النظر بالمحاصصة الطائفية والفئوية وبناء النظام على التعددية  -1

  . السياسية وفصل السلطات الث=ث، التشريعية والتنفيذية والقضائية وضمان حرية التعبير 

الرقابية وأن يتحقق ذلك قبل  ا�جھزةلين وتحديد مصادرھا من قبل ئوحصر ثروات كبار المس -2

 . مسؤولية العامةتولي ال

المالي، وفوائده بالنسبة للمستثمرين  اIفصاحوضع المعايير المحاسبية الدولية قيد التطبيق في  -3

والمالكين والممولين وحاملي ا�سھم، وغيرھا من الجھات الحكومية والقطاع الخاص وضمن 

جعة وقواعد السلوك الشركات المعولمة، وكذلك المعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيق والمرا

 . للمحاسبين المھنيين  ا�خ=قي

تام بعملھا،وتعد تقاريرھا بشكل  باستق=لتتمتع . أنشاء أجھزة رقابية فعالة ذات ص=حيات واسعة -4

  . اIع=ميةدوري وعلني للمواطنين وبالتعاون مع المؤسسات 

 .اسيسي واستقرارأمني  بابتاست تطوير المصارف والمؤسسات المالية وتحقيق -5

البنية التحتية من كھرباء ومياه وطرق  وإص=ح.شي للعاملين في الدولةيتحسين المستوى المع -6

بين العراق وبين دول  أوووسائل الري وتعبيد الطرق أو صيانتھا ما بين المحافظات  وجسور

 " . الترانزيت"الجوار لتسھيل عملية المرور

الجودة والص=حية ومكافحة مظاھر التزوير في  تأسيس أو تعزيز لجنة أو ھيئة للمقاييس ومراقبة -7

 .ع=مات المنشأ والصناعات المقلدة

عن الروتين في التعامل وسيادة القانون وعدم تجاوزه بأي شكل من قبل أفراد المجتمع  ا+بتعاد -8

 . والمواطن العادي المسئولويتساوى ھنا في المسائلة 
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عبر المؤسسات  واIنسانية ا�خ=قيةنشر الوعي ا+جتماعي والسياسي والتأكيد على القيم  -9

بارز لمؤسسات المجتمع المدني والنقابات  دور وإعطاءوالثقافة،  واIع=مالمختصة في التربية 

  .العمالية والمھنية

  .المبحث الثالث 

  تجارب دول نامية

  )1(تجربة سنغافورة -1

في ھذا المجال،  محاربة الفساد فقد قمنا، بأعداد تجارب الدول التي يمكن ا+ستفادة منھاضمن منطق       

أصبحت خ=ل الث=ثين سنة .فساداً في العالم ا�كثرالتي كانت تحمل لقب الدولة  وتأتي تجربة سنغافورة

المستوى العالمي  فسادا على ا�قل الدولة. وغيرھم ا+قتصاديين،وبشھادة كل الدول والمحللين ا�خيرة

�حظ "والسويد  ونيو+ند وفنلندا الدانمركفھي تأتي في مصاف . وفق معايير منظمة الشفافية العالمية

وقليل  ا�عراق، فقد نجحت إدارة الدولة في مجتمع متعدد "الجداول لمنظمة الشفافية المرفقة مع البحث

الخدمات لمواطنيه، فكيف تجاوزت ھذه الدولة مجتمع متطور يقدم أفضل  إلىأن تنتقل . الموارد الطبيعية

عن  استق=لهبعد " إرادة سياسية واضحة"إن النظام في ھذه الدولة،أنطلق من  إلىذلك؟ تشير التجربة 

  :منھا وإجراءاتأن تضع منھجاً يقوم على عدة مرتكزات  اIرادةھذه  واستطاعتماليزيا، 

مع العمل  .إزاءھاالتركيز على وجود قوانين صارمة، وضمان سيادتھا وعدم التفريط أو التساھل  -1

  . وا+نضباطبالنزاھة والكفاءة  واتصافھاأجھزة الدولة،  استقرارعلى 

، ومن ذلك أ+ تعارض المصلحة العامة مع ا�ولىوتحديد المصالح  ا�ولوياتتحديد وترتيب  -2

ريات والحقوق الفردية، ووضعت قوانين جنائية ذات أفق موضوعي المصلحة الشخصية، أو الح

 .وأجرائي، وعدم تعارض الحريات الفردية مع موجبات التنمية ا+قتصادية

 اIشكاليات واستخ=صنظام حكم قانوني محدد، من خ=ل دراسة القوانين وكيفية تطبيقھا  تتبن -3

 .الناتجة عنھا

 اتخذت، وعلى ھذا ا�ساس ا�خرىالدولة في ا+ستفادة من الحا+ت  والمشاكل للدول  اھتمتكما  -4

  : سياسة الوقاية وسياسة مكافحة الفساد: باتجاھينلمحاربة الفساد  وا�فكار الرؤيا

                                                             

ا4قتصاديات العالمية منذ    -جارلس وولف  جونير– 2مصدر سابق  –محنة الديون –رمزي زكي .د - 1أعدت التجربة من المؤلفات  التالية 1

الھادي علي بو حمره بعنوان قراءة في .مقالة د-3.  2007بغداد  -دار الشؤون الثقافية العامة -ھناء الخفاجي.أزمة جنوب شرقي آسية  ترجمة د

  .التجربة السنغافورية في مكافحة الفساد منشورة على ا4نترنيت 

وية فريدة تختلف عن بقية المجتمعات اAخرى  راجع الفصل السادس كما أظھر جارلس وولف  جونير في مؤلفه المذكور  بأنه 4 توجد قيم آسي -
  .وھو أيضاً إجابة لما طرح في مشكلة البحث .  128 -123عشر ض
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يتطلب  ذلكوتأمين الضبط ا+جتماعي و ،لنطاق الواسع التي تشمل سياسة التوعيةا ذات : سياسة الوقاية -أ

  :سن عدة تدابير منھا

الفصل بين الوزارات وإدارة التنفيذ حيث يتولى عملية التنفيذ في الغالب ھيئات ومؤسسات تنشأ  -1

ما يمكن أن يترتب عليه من فساد  وإفراغھابقانون ومن شأن ذلك تفريغ الوزارة من سلطة التنفيذ 

  .ىالمد التفكير ا+ستراتيجي المتوسط وبعيد أ+و+ يبقى للوزارة 

رفع رواتب الموظفين في الدولة بشكل يجعل منھا كافية لتوفير مستوى حياة كريمة ودفع أجور  -2

 .أھم رادع للفساد مرتفعة

والحد من المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة، مع وضع  اIدارية اIجراءاتتبسيط  -3

 .دقيقة يستند عليھا الموظف في أداءه لعمله ومواصفات معايير

وتوحيد الجھة المختصة بمنح  ،ز ا+ختصاص في جھة معينة من أجل تركيز المسؤوليةتركي -4

 . .الترخيص في مجالٍ معين

�ن  الكترونيادفع ،والبديل الأكبر قدر من تعامل الموظفين بالمال في الرسوم والغرامات إلىالحد  -5

ط لتعليم الناس توفير نقا مع ،يوفر الجھد والوقت ويقلل من الفساد .التقليل من لمس الموظف للمال

 .وتوسيع تقديم الخدمات بالطرق ا+ليكترونية كترونيا+لكيفية الدفع 

التي يملكھا الموظف العام بسبب  .ا�سرارحدٍ كبير من  إلىالتقليل  إلىإيجاد أنظمة شفافة تؤدي  -6

يمكن ا+ط=ع عليه من  .وجود نظام واضح المعلم ومفتوح للمشتريات الحكوميةب وذلك ،وظيفته

العقود اIدارية ونتائجھا عبر  إجراءاتنشر  روفي نفس اIطا. ا+ليكترونية ا�عمالخ=ل مركز 

 .ا+نترنيت

الحد من نشر ظاھرة الفساد ومن والفحص المسبق للحالة ا+جتماعية لaفراد قبل التوظيف،  -7

  .نائية تعبر عن الجريمة بحد ذاتھادون وجود أدلة واضحة ج. الحديث عنھا في الوسط ا+جتماعي

بالنسبة للقضاة وأعضاء النيابة العامة  ،التي تقدم خدمات ا�ماكنالصفة في  استعمالحظر  -8

 .ين كافةلوالموظفين العام

تحديد مدة ستة أشھر للمحكمة لكي تفصل في القضايا المعروضة عليھا وعدم التأجيل لتاريخ  -9

  .  ا�جليتجاوز ھذا 

فالمشرع في ھذا البلد وضع تشريعاً خاصاً بمكافحة الفساد توسع في  :الجنائية لمكافحة الفسادالسياسة  -ب

عدم أب=غ الموظف عن  واعتبارتجريم الفساد ومن ذلك تجريم الرشوة في القطاعين العام والخاص 

ة بجرائم ونص القانون على جرائم الفساد بجرائم واسعة شبيھ. جريمة عرض الرشوة عليه جريمة مستقلة
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الماسة بأمن الدولة، ونص القانون على عقوبات السجن والغرامات المرتفعة والمصادرة والرد مع 

  . التداخل بين العقوبات في حالة التعدد  استبعاد

وضع ھيئة تكون تابعة لرئيس الوزراء ويعين أعضاءھا بقرار منه تتولى دون غيرھا جمع الد+ئل  -

  .ص=حيات واسعة  طائھاوإعوالتحقق في قضايا الفساد 

وترفع الدعوة الجنائية ضد كلٍ من تتوافر  ،بحيث يمكن أن يباشر التحقيق اIجرائيةالحصانة  استبعاد -

وترفع الدعوة الجنائية في مواجھته دون أن يتوقف ذلك  ،جريمة من جرائم الفساد ارتكابهد+ئل على 

الصادرة يجب أن تنشر ويطلع عليھا  وا�حكاممع المحاكمات العلنية  ا+لتزاممع . على إذن جھةٍ ما

 .الجمھور

عند التحقيق في قضية من قضايا الفساد يجب أن يتعدد المحققون،بحيث + يجوز أن يتولى القضية  -

  .محقق واحد، لضمان الشفافية وعدم التأثير عليه 

  )1(تجربة فنزوي= -2

عيش تحت خط الفقر بالرغم مما يزخر به البلد كان ي .إن ثلثي الشعب الفنزويلي إلىتشير المصادر       

 وا�ميةليين، يعانون الجوع يمن الثروات النفطية والمعدنية، وھو ما يعني، إن الم=يين من الفنزو

ا+قتصادية التي عصفت في الب=د، منذ أواسط الثمانينات بسبب  ا�زمةوإن  .المساواة وانعداموالبطالة 

وقد  ،في بلد يعتمد أساساً على تصدير النفط وا+قتراض من الخارج .الفائدة وارتفاعأسعار النفط  انخفاض

تتعامل مع الوطن  .وھيمنة طغمة حاكمة مرتبطة بالشركات متعدية الجنسية" الفساد" استشراءفاقم ا�زمة 

وتحويلھا  ،ا�رباحكل ما يعنيھا كيفية الحصول على  .+ تعنيھا المصالح الوطنية" كبقرة حلوب"

تداول  منخ=ل عقود . نھب القطاع العام أو القطاع الخاص رسواء عب. ساباتھا المصرفية في الخارجلح

ديمقراطي،  - اشتراكيبشكل ديمقراطي تماماً مابين حزبين كبيرين مسيطرين أحدھما (السلطة في الب=د،

الحزبين يستلم  من أي ،وا�جنبيالنخبة الحاكمة، بشكلھا المحلي  يؤثر على، + )والثاني مسيحي محافظ

بقضايا الفساد المالي واIداري، وتھريب المال العام  الحكوميين المسئولينكما لوحظ تورط .. الحكم 

ما يترتب عليھا من فوارق  أو .ا�موالعن حدود خسائر الخزانة العامة لتلك يتوقف ذلك  �وللخارج، 

 ا�مواليتعدى ھروب رؤوس  ا�مر وإنماكرنا،ذلك كما ذ يھمھاأو في خلق شرائح طفيلية +  اجتماعية

 إلىبل يؤدي . ا�موالخارجية قانونية في البلدان الحاضنة لتلك  استثماراتالوطنية للخارج، وغسيلھا في 

وكانت  ،الفنزويلي والدفع به نحو ا+نھيار" قيمة البوليفار"أضعاف وضعضعة قيمة العملة الوطنية 

مليار ) 27 .2(حيث قدر حجم الدين الخارجي بـ  .معد+ت الديون الخارجية والداخلية ارتفاعحصيلة ذلك 

                                                             

1
  229عباس الفياض  الخصخصة وتأثيرھا على ا4قتصاد العراقي  مصدر سابق ص .يراجع مؤلف د -
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 .2005مليار دو+ر حسب بيانات عام ) 43(مليار دو+ر أي بحدود ) 15 .3(دو+ر، أما الدين الداخلي بـ 

 .ط وفوائدتكلفة الدين العام السنوي التي تبلغ بضعة مليارات من الدو+رات كأقسا إلى با§ضافةھذا 

  .ضع نھاية لحكم الفساد في فنزوي= الحكومة أن ت واستطاعت

الذي فرضته المنظمات . في فنزوي= ضد برامج التصحيح ا+قتصادي )1(وھكذا جاءت الثورة البوليفارية

 بأبخس، وضد خصخصة القطاع العام وبيعه لaجانب "صندوق النقد الدولي والبنك الدولي"الدولية كـ 

وضد توغل الشركات متعدية الجنسية، وضد تحرير السوق والتجارة الحرة، وضد تھميش ا�ثمان، 

تخدم المواطنين عموماً  تاإجراءعملت الدولة الجديدة من  وسحق الطبقة الوسطى،فماذا اقتصادياالفقراء 

  .وتغير أسم الب=د% 72سن الدستور، ونجاح الدستور الجديد في ا+ستفتاء العام بنسبة  -1

تم التأكيد على تأسيس جمھورية وبناء مجتمع تشاركي فاعل ومتعدد الس=+ت والثقافات في دولة  -2

  .و+ مركزية عادلة  عادلة

  . ترسخ قيم الحرية وا+ستق=ل والس=م والتضامن  -3

.            الشعبية تعايش كل ا�قوام وا�جناس على أرض موحدة في ظل سيادة ا�مة والمشاركة -4

طات الث=ث التشريعية والتنفيذية لجانب الس إلى ا+نتخابيةوالسلطة  المواطنةأنشاء سلطة 

 .والفضائية

ألف أداري وفني وعامل في 12 ،التي شملتالفصل تابإجراءمحاربة الفساد والمفسدين والقيام  -5

 .وممن أساءوا للدولة، من المت=عبين بأمور الشركة% 30أي حوالي .شركة النفط الوطنية

التھرب الضريبي من قبل الشركات المتعدية الجنسية  محاربة الفساد الضريبي بقوة ومحاربة -6

 .ضرائب قديمة ضد الشركات مستحقة دو+ر من ومتابعة أستحصال مبلغ مليار

 .وضع قيود مشددة على التداول بالدو+ر -7

ومواجھة الفساد ، " الصناعة والزراعة"في  ا+قتصاديبنيوية في النظام  إص=حاتأجراء  -8

مثل شركة النفط الوطنية ومصانع الحديد  .الكبرى في الب=د اIنتاجيةوالھدر في المؤسسات 

المرتبطين  ،وتقويض عمل مجموعة المستفيدين والوسطاء لمصالحھم الخاصة، وا�لمنيوم

على تزال المعركة ضد الفساد المحلي  ھذا و+.ا+حتكاريةبالشركات ا�مريكية ذات المصالح 

 .أشدھا لغرض نزع السلطة السياسية من الفاسدين

                                                             

1

والذي أقسم على تحرير وطنه  1830 – 1783باسم الثائر سيمون بولفار، الذي ولد  تسمى الثورة الفنزولية بالثورة البوليفارية ، تيمناً ب -

Fتينية ، وأعاد شافيز إلى تسمية البFتينية من ا4ستعمار ا4سباني ودعي إلى توحيد أمريكا الFله ، وحرر أغلب دول أمريكا الFد رسمياً في واستق
  .يةجمھورية فنزويF البوليفار – 1999الدستور عام 
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التحول الكبير نحو العدل  إلىأشارت  ،للرأي العام استط=عاتفأن  )من دون الدخول في التفاصيل(       

بأن الدخل الحقيقي  2006كبرى منظمات ا+ستط=ع في عام " دانا أناليسيس"فقد أفادت  .ا+جتماعي

أما الشريحة . السلطة إلى "تشافيز"منذ مجيء % 28من السكان قد أنخفض بنسبة % 5لشريحة أغنى 

محاربة "في مسألة التعليم  اھتماموجرت عملية %. 28فقد زاد دخلھا الحقيقي % 60ا�فقر التي تشكل 

نجح تشافيز في معركته ا+قتصادية .للطبقات الفقيرة وا+جتماعية والخدمات الصحية" ا�مية في الب=د

المساواة والفساد، وتمكن  وانعداميعاني من الفقر والبؤس  اقتصادابفرض القرار المحلي حيث أنه ورث 

 اIص=حل سياسات في فترة قصيرة نسبياً من تحسين ظروف المعيشة كما جرى الحديث عنھا من خ=

للمؤسسات الصغيرة والقيام بمشاريع ضخمة لتحسين وتوسيع التعليم  اIقراضالزراعي وتسھيل 

تحسين مستوى  إلىتھدف  إستراتيجيةوتوزيع الغذاء على الفقراء، وعلى  الحكومي والصحة العامة

في خدمة الشعب بد+ المعيشة مع محاولة عدم تخويف المستثمرين في القطاع الخاص، وجعل ا+قتصاد 

  .من جعل الشعب في خدمة ا+قتصاد

  كيف نحارب الفساد -ب

وسلط الضوء  ،وغيرھا ةوا+جتماعي والسياسية واIدارية الماليةاستعرض البحث أھم مفاھيم الفساد       

مخاطره ونتائجه  إلى .في سلطة القرارذات الشأن  جميع الجھات تذكير إلىويھدف بذلك  ،على أھم آلياته

البحث  ضعيومن أجل ذلك  .والمجتمع العراقي بشكل عام ،الوطني بشكل خاص ا+قتصاد الكارثية على

تبقى من المال  التي قد تساعد في الحد منه، وحفظ ما" النزاھة الصارمة" باتجاهالتي تدفع  ا�فكاربعض 

" الكارثة"الھرم، وتكثيف الجھود لتطويق الجھات العليا في رأس ھاالبداية منوبقوة المثل  وضر ،العام

من تقارير منظمة الشفافية  العراقنعرف أين  أنعلينا . في محاربة الفساد عليھا، وقبل أن نبدأ والسيطرة

  ".من قبلرغم الم=حظات المشار لھا "الدولية 

  :تقارير  منظمة الشفافية الدولية  - 1 

تمنح المنظمة من خ=ل مؤشر مدرك الفساد، كل دولة درجة تتراوح مابين الصفر وعشرة درجات،       

أما الدول التي . بمعنى أن الدولة التي تحصل على عشرة درجات، فتقديرھا نظيف وخالي من الفساد

 تحصل على تقدير أقل من خمس درجات، فھذا يعني أن جميع ا�عمال والصفقات والمشاريع في ھذه

سنوياً تطرح بعض  اختيارھاوتعتمد المنظمة على عينة من الدول يتم .الدول خاضعة للفساد بأنواعه

على حساب المال  لتحقيق مصالح ذاتية والمسؤوليةالسلطة  استخدامالحقائق حول سوء  �ستقصاءا�سئلة 

قصي معلوماتھا على وتعتمد المنظمة في ت.أو على حساب أموال الشركات بالنسبة للقطاع الخاص  العام

مسوحات معينة  أوميدانية  واستبياناتوالمعلومات من المؤسسات تعتمد على استط=عات  شبكة المصادر
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والمجموعة الدولية  اIدارةومحددة لھذا الغرض مثل البنك الدولي، المجموعة الدولية لتطوير 

للتجارة،المنتدى ا+قتصادي العالمي،وحدة ا+ستخبارات التابعة لمجلة ا�يكونوميست، مركز أبحاث 

كما .المتحدة  ل«ممالتابعة  Iفريقيا وا+قتصاديةا�خطار السياسية  استشاراتا�سواق الدولية، مجموعة 

أن العراق يقع في أسفل الدول في  إلىية الدولية يشير أن تقرير منظمة الشفاف - . مبين في الجداول ال=حقة 

حتى  2003(العالم، وفي نسب متزايدة  فيما يخص قيمة مدركات الفساد، خ=ل الفترة الممتدة من سنة 

عام  169الترتيب . حيث يحتل حسب الجدول على المستوى العالمي" يوضحه الجدول"كما) 2012عام 

وفي المركزين  ،وتأتي بعده فقط السودان والصومال 175ز رقم يحتل المرك 2011وكان عام  2012

 ونيوزلندا والسويد المركز وفنلندافي حين تربعت كلُ من الدنمارك . على التوالي  174و  173

فيأتي ترتيب العراق العشرين . أما على مستوى البلدان العربية. الثاني ا�ول،وتأتي سنغافورة في المركز

في حين " المعد من قبل البحث"كما يوضحھا الجدول . السودان والصومال على التواليبعده أيضاً  وتأتي

خطير جداً بكل معنى  العراق دولياً، وموقع27كل من ا�مارات وقطر ا�ول عربياً والمركز،تتقاسم 

  .                الكلمة 

بغض النظر عن المبالغة أو عدمھا . المعلومات التي يوفرھا تقرير مدركات الفساد المنشورة سنوياً       

العديد من  ا+قتصاديينفي التخطيط وللباحثين . المعنيةفأنھا توفر معلومات،�صحاب القرار أو الجھات 

 المطروح، أما بالنسبة للبحث.تقدم ھذه مادة رقمية وكمية يمكن التعامل معھا إذ.المعطيات الھامة والمفيدة

  .تي وردت في مشكلته وفرضياته وا�فكار ال لمفاھيمفأنھا دعمت ا

o داراتتغيرت معايير النزاھة في  تقدم المؤشرات كيفIالحكومية وفي القطاع الخاص  ا

ولم تعد مشكلة الفساد متجذرة في ) متقدمة ونامية(في السنين الماضية وفي دول  كثيرا

 إلىي=حظ كيف انتقلت بلدان من مواقع متوسطة ومتدنية في الفساد  إذ. دول دون غيرھا

مصاف الدول المتقدمة مثل سنغافورة،ھونغ كونغ، باربيدوس،تشيلي، بھامس، 

" +حظ الجدول"الخ ..أ�رغواي، كوريا الجنوبية، ا�مارات العربية المتحدة، قطر

الخ ..لندا وھنكاريا وأندنوسياوغيرھا تمكنت من تحسين معد+تھا كما في أستراليا ونيوز

  .انتھى اoخرون حيث منيبدءوا  أن لى المعنيينوع

o  المعايير العالية للدول التي تعكسھا التقارير الواردة تقدم تطبيقات أحسن وأفضل لمعايير

غالغ  وولف" و+ ينبغي كما يقول الباحث"والعكس بالعكس صحيح،  النزاھة
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زمنية للفساد بشكل تقريبي بسبب التغيرات المنھجية المقارنات ال إلىالنظر )1("كاسبر

  .المتبعة وطبيعتھا الذاتية

o التقارير تعطي انطباعاً بأن الدول النزيھة تكاد تنحصر معظمھا في الدول ا�كثر  أن

مما  .تكون من الدول النامية الدول التي يكثر فيھا الفساد عادة ما أنتطوراً في حين 

للمواطنين من  المعيشيلفسادً للحكام وتدني المستوى  شيوعا بتفاعل بين نطباعاً يعطي ا

الفقر وھذا ما تقرب منه  الدخول المتدنية وبينھم وبين العائشين تحت مستوى ذوي

  .البحث

o عتقاداً تعطي ا.2012حتى 2003مؤشرات مدركات الفساد المتصاعدة في العراق من 

حتى . على حالة الفقر في الب=دالقضاء على الظاھرة، وبالتالي يصعب القضاء  استعصاء

 � إذ.لو جرى التصميم والعزم في أدارة المؤسسات الحكومية والخاصة بأفضل الطرق

والسياسية، تتقبل وتشجع  ا+جتماعيةالھزيمة بالفساد أذا كانت ا�عراف  إلحاقيمكن 

على تعاطي الرشوة وتحرص عن الدفاع عن منتسبيھا ونخبھا بفعل المحاصصة 

  ".حلبة للثراء"قية وتعتبر السياسية والمناط

o  البلد الغني بالموارد الطبيعية  أن ،ا+جتماعيينوالباحثين  ا+قتصاديينيشير بعض

ا+ستقرار عدم  إلىمما يؤدي . واIداريوبخاصة النفط والغاز يعزز الفساد المالي 

د عززت كما أن المعونات ا�جنبية أخذت ذات المنحى فق.. السياسي والفشل الحكومي

 تقوية النخب الفاسدة، وھذا ما إلىأدى  وإنما ا+قتصادالفساد وما قدم للعراق لم ينمي 

  . 1،2،3،4جرى الحديث عنه في البحث وما تشير الجداول التالية 

                                                             

1

  .في جامعة نيو ساوث ويلز البريطانية وزميل أقدم في مركز الدراسات المستقلة  لZقتصادالبروفسور الفخري -
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2012لمدركات الفساد العالمي وموقع العراق بين الدول ) 1(جدول / منظمة الشفافية الدولية 

  

 

Source: Transparency International,(2012) Corruption Perceptions INDEX . 

Available: http://www.transparency.org/cpi 2012/ in detail-last accessed 

10/Aug/2013. 

حسب ترتيب الدول على سلم  .في مستوى مدركات ا لفساد المؤشر أنومما ي=حظ  في الجدول      

أن البلد نظيف في حين  إلى، ا�ول يشير 0الى 10بين " التي أشير لھا من قبل"الشفافية من خ=ل ا�رقام 

دولة تصدرت كل من  174منتھى الفساد،وفي ھذا الجدول تم اخذ عينة من  إلىالرقم الثاني يشير 

  .169والسويد وسنغافورة الصدارة في حين جاء مركز العراق في الترتيب  ونيوزلندا وفنلنداالدنمارك 

 مؤشرات مدركات الفساد للدول العربية وموقع العراق منھا ) 2(جدول / منظمة الشفافية الدولية

2012.  
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1 Denmark 90 7 2.0 87 93 83 98 0 89 0 95 98 0 86 89 88 83 0 0 0

1 Finland 90 7 3.0 85 95 83 100 0 89 0 90 100 0 91 87 88 83 0 0 0

1 New Zealand 90 7 2.2 87 94 83 98 0 97 0 88 98 0 92 86 88 83 0 0 0

4 Sweden 88 7 1.9 85 91 82 97 0 97 0 85 89 0 82 89 88 83 0 0 0

5 Singapore 87 9 2.1 83 90 79 99 0 0 79 91 79 0 88 84 88 83 87 99 0

6 Switzerland 86 6 2.6 81 90 73 90 0 89 0 90 89 0 85 0 88 73 0 0 0

7 Australia 85 8 1.1 83 86 80 89 0 81 0 87 89 0 80 83 88 83 86 0 0

7 Norway 85 7 1.6 82 87 78 89 0 81 0 78 89 0 85 88 88 83 0 0 0

9 Canada 84 7 2.2 80 87 74 89 0 89 0 83 89 0 79 74 88 83 0 0 0

9 Netherlands 84 7 2.0 81 88 73 89 0 73 0 86 89 0 84 87 88 83 0 0 0

11 Iceland 82 6 4.1 75 89 71 98 0 89 0 80 98 0 81 0 71 73 0 0 0

12 Luxembourg 80 6 2.8 75 85 71 89 0 81 0 81 89 0 86 0 71 73 0 0 0

13 Germany 79 8 2.3 75 83 73 89 0 73 0 81 89 0 78 75 88 73 0 74 0

14 Hong Kong 77 8 1.9 74 80 69 83 0 0 0 80 79 0 82 83 71 73 69 82 0

15 Barbados 76 3 6.7 65 87 66 88 0 0 0 0 0 0 66 0 88 73 0 0 0

16 Belgium 75 7 2.4 71 78 71 89 0 73 0 73 89 0 71 72 71 73 0 0 0

17 Japan 74 9 2.3 70 78 57 79 0 57 0 78 79 0 79 78 71 73 78 73 0

17 United Kingdom 74 8 1.3 72 77 69 81 0 73 0 76 69 0 81 73 71 73 0 77 0

19 United States 73 9 4.1 66 79 50 89 0 89 0 77 69 0 64 69 88 73 76 50 0

20 Chile 72 9 2.1 69 76 63 82 0 65 75 82 79 0 73 67 71 73 0 63 0

20 Uruguay 72 6 1.5 70 75 69 79 0 0 79 0 69 0 69 71 71 73 0 0 0

22 Bahamas 71 3 1.0 70 73 69 73 0 0 0 0 69 0 0 0 71 73 0 0 0

22 France 71 8 2.4 67 75 57 79 0 57 0 73 79 0 67 74 71 73 0 77 0

22 Saint Lucia 71 3 0.8 70 73 70 73 0 0 0 0 0 70 0 0 71 73 0 0 0

25 Austria 69 8 2.4 65 73 59 79 0 73 0 59 79 0 63 71 71 63 0 74 0

25 Ireland 69 6 3.5 64 75 54 78 0 65 0 76 69 0 78 0 54 73 0 0 0

27 Qatar 68 6 6.4 58 79 49 89 0 0 49 77 50 0 89 0 71 73 0 0 0

27 United Arab Emirates 68 7 4.3 61 75 54 86 0 0 58 75 60 0 86 68 54 73 0 0 0

29 Cyprus 66 4 2.4 63 70 62 71 0 0 0 0 69 0 62 0 71 63 0 0 0

30 Botswana 65 7 1.9 62 68 60 72 62 0 66 0 60 0 60 72 71 63 0 0 0

30 Spain 65 7 2.9 60 69 52 73 0 65 0 58 69 0 52 73 71 63 0 0 0

32 Estonia 64 8 3.0 59 69 50 75 0 0 75 70 50 0 64 71 54 63 0 0 68
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165 Burundi 19 5 2.8 14 23 12 28 17 0 28 0 0 12 15 0 0 22 0 0 0

165 Chad 19 5 2.5 15 23 12 25 25 0 23 0 0 12 16 0 0 22 0 0 0

165 Haiti 19 5 2.8 14 23 11 23 0 0 23 0 12 23 23 0 0 11 0 0 0

165 Venezuela 19 7 2.1 15 22 12 25 0 0 15 25 12 0 14 25 21 22 0 0 0

169 Iraq 18 4 2.3 14 22 11 21 0 0 19 0 21 0 0 0 21 11 0 0 0

170 Turkmenistan 17 3 2.9 12 22 11 21 0 0 19 0 0 0 0 0 0 11 0 0 21

170 Uzbekistan 17 6 2.0 14 20 11 22 0 0 15 0 0 12 0 22 21 11 0 0 21

172 Myanmar 15 4 3.7 9 21 6 21 0 0 6 0 21 0 0 0 21 11 0 0 0

173 Sudan 13 6 2.9 8 17 0 21 17 0 15 0 12 0 0 0 21 11 0 0 0

174 Afghanistan 8 3 3.3 2 13 1 12 0 0 10 0 0 12 0 0 0 1 0 0 0

174 Korea (North) 8 3 3.4 2 13 1 12 0 0 10 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0

174 Somalia 8 4 2.3 4 12 2 12 2 0 6 0 12 0 0 0 0 11 0 0 0
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  2012على ضوء معطيات منظمة الشفافية الدولية لعام : ا�عداد للباحث

  27أن قطر وا�مارات العربية المتحدة جاء ترتيبھما العالمي رقم  إلى) 2(يشير الجدول رقم        

ويأتي بعده  22وعربياً  169وتصدرتا ا�ول على قائمة الدول العربية في حين أحتل العراق عالمياً رقم 

ثلث  أن 2005حسب منظمة الشفافية العالمية الصادرة عام "للمعلومات فقط .من السودان والصومال ك¬ً 

المالي في العالم يقدر بألف بليون  حجم الفساد أنجاء في التقرير  إذ. الفساد المالي مركزه البلدان العربية

ربية وھذا معناه يساوي ثلث بليون في البلدان الع -مليار 300دو+ر أمريكي منھا  تريليوندو+ر أي 

.. فأن حجم الفساد يتجاوز نصف الفساد العالمي. ا�خرى اIس=ميةأضفنا له البلدان  وإذاالفساد العالمي، 

ينحصر في سوء استعمال الوظيفة في " وھنا الفساد تحصره منظمة الشفافية العالمية فقط في القطاع العام

 ا�خ=قية، ا�خرىف لو تحدث التقرير عن أنواع الفساد القطاع العام من اجل مكاسب شخصية، فكي

 .والتعسف في استغ=ل السلطة ومواقع المسؤولية وا+جتماعية واIداريةوالبيئية 

  .2012- 2003 مدركات الفساد في العراق من)3(جدول/منظمة الشفافية الدولية 
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27 1 Qatar 68 6 6.4 58 79 49 89 0 0 49 77 50 0 89 0 71 73 0 0 0

27 1 United Arab Emirates 68 7 4.3 61 75 54 86 0 0 58 75 60 0 86 68 54 73 0 0 0

53 3 Bahrain 51 5 4.1 44 58 36 61 0 0 36 0 50 0 61 0 54 52 0 0 0

58 4 Jordan 48 7 3.1 43 54 36 57 0 0 36 56 50 0 57 50 38 52 0 0 0

61 5 Oman 47 5 7.6 35 60 32 75 0 0 32 0 41 0 75 0 38 52 0 0 0

66 6 Kuwait 44 5 3.9 37 50 32 52 0 0 32 0 50 0 46 0 38 52 0 0 0

66 6 Saudi Arabia 44 5 6.4 34 55 32 69 0 0 32 0 41 0 69 0 38 42 0 0 0

75 8 Tunisia 41 7 2.8 36 45 28 50 40 0 28 0 50 0 42 47 38 42 0 0 0

88 9 Morocco 37 8 3.2 32 43 25 54 40 0 28 0 41 0 54 25 38 42 0 32 0

94 10 Djibouti 36 3 8.6 22 50 23 52 32 0 0 0 0 23 0 0 0 52 0 0 0

105 11 Algeria 34 6 3.3 29 40 20 42 40 0 36 0 31 0 20 0 38 42 0 0 0

118 12 Egypt 32 7 3.1 27 37 17 44 17 0 32 0 31 0 28 44 38 32 0 0 0

128 13 Lebanon 30 6 2.3 27 34 23 38 0 0 23 0 31 0 24 35 38 32 0 0 0

123 14 Mauritania 31 5 3.5 25 36 23 42 32 0 32 0 0 23 23 0 0 42 0 0 0

133 15 Comoros 28 3 7.5 15 40 17 42 17 0 0 0 0 23 0 0 0 42 0 0 0

144 16 Syria 26 5 2.7 22 31 19 32 0 0 19 0 31 0 29 0 21 32 0 0 0

150 17 Eritrea 25 4 9.2 10 40 12 52 17 0 19 0 0 12 0 0 0 52 0 0 0

156 18 Yemen 23 6 2.2 20 27 16 31 0 0 28 0 31 23 16 0 21 22 0 0 0

160 19 Libya 21 6 4.0 14 27 2 31 2 0 28 0 21 0 31 0 21 22 0 0 0

169 20 Iraq 18 4 2.3 14 22 11 21 0 0 19 0 21 0 0 0 21 11 0 0 0

173 21 Sudan 13 6 2.9 8 17 0 21 17 0 15 0 12 0 0 0 21 11 0 0 0

174 22 Somalia 8 4 2.3 4 12 2 12 2 0 6 0 12 0 0 0 0 11 0 0 0

- - Palestine                                                                       v                                     

90% 

Confidence 

interval

Scores 

range
Data sources

C
o
u
n
tr
y
 R
a
n
k

C
o
u
n
tr
y
 /
 

T
e
rr
it
o
ry

C
P
I 
2
0
1
2
 S
c
o
re

S
u
rv
e
y
s
 U
s
e
d

R
e
g
io
n
a
l 
R
a
n
k

S
ta
n
d
a
rd
 E
rr
o
r

 مجلة الأكاديمية العربية في الدنمارك - العدد 16 لسنة 2015



190 

 

YEAR C
o
u
n
tr
y
  

R
an
k
 

C
o
u
n
tr
y
 /
  

T
er
ri
to
ry
 

C
P
I 
2
0
1
2
  

S
co
re
 

  

S
u
rv
e
y
s 
 

U
se
d
 

S
ta
n
d
ar
d
  

E
rr
o
r  

Scores range 

MIN MAX 

2012 169 Iraq 1.8 4 2.3 1.1 2.1 

2011 175 Iraq 1.8 4 0.09 2.0 1.5 

2010 175 Iraq 1.5 3 0.4 1.2 1.9 

2009 176 Iraq 1.5 3   1.2 1.8 

2008 178 Iraq 1.3 4   1.1 1.6 

2007 178 Iraq 1.5 4   1.3 1.7 

2006 160 Iraq 1.9 3   1.6 2.1 

2005 137 Iraq 2.2 4   1.5 2.9 

2004 129 Iraq 2.1 4   1.3 2.8 

2003 113 Iraq 2.2 3   1.1 3.4 

  

  2012على ضوء معطيات منظمة الشفافية الدولية لعام : ا�عداد للباحث

 2005حتى  2003العراق غارقاً في مؤشرات الفساد منذ  أني=حظ ) 3(من خ=ل الجدول رقم      

مما يؤكد . نظراً لتزايد المؤشر بمقاييس خطيرة في الفترة المذكورة 2012حتى  2006من  توغ¬وأزداد 

 وغسيل ا�موال ونھب للمال العام وما يشكل واIداريعلى ا�خت=+ت الكارثية في ميدان الفساد المالي 

  .وتنموية وبيئية تناولھا البحث بدقة واجتماعية اقتصاديةكارثة حقيقة ة ومن أرقام فلكي ذلك

  2012 -2003مدركات الفساد في سنغافورة من ) 4(جدول/ منظمة الشفافية الدولية 
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MIN MAX 

2012 5 Singapore 8.7 9 2.1 7.9 9.9 

2011 5 Singapore 9.2 12 0.13 9.5 8.1 

2010 1 Singapore 9.3 9 0.2 8.9 9.5 

2009 3 Singapore 9.2 9   9 9.4 

2008 4 Singapore 9.2 9   9 0.3 

2007 4 Singapore 9.3 9   9 9.5 

2006 5 Singapore 9.4 9   9.2 9.5 

2005 5 Singapore 9.4 12   9.3 9.5 

2004 5 Singapore 9.3 13   9.2 9.4 

2003 5 Singapore 9.4 12 0.1 9.2 9.5 
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  .الجدول من أعداد الباحث على ضوء معطيات منظمة الشفافية الدولية 

حافظت على ترتيب مركزھا الممتاز ) العينة المطروحة في البحث(سنغافورة  أنمما ي=حظ في الجدول *

، والحفاظ واIداريفي سلم مدركات الفساد عالمياً، وھو مؤشر وتجربة ناجحة لمحاربة الفساد المالي 

قانون مكافحة "أصدرت ھذه الدولة .*العراق إمكانياتالمتواضعة بالمقارنة مع  باIمكانياتعلى التنمية 

في ھذا    أي قبل تأسيس منظمة الشفافية الدولية بعقود وحافظت على سجلھا النظيف 1959عام "الفساد

النمور  أصابتالتي  با�زمةولم تتأثر أ+ قلي=ً ،في الثمانينات."كانت ا�سوأ عالمياً  أنبعد " الميدان

وأرقام تحت تصرف  إحصائياتتوجد  �.*كما يشار لھا1999-1997 اoسيوية في نھاية التسعينات

 على ا�قل،عنت أولية اقراء إلىالبحث حول العراق في الفترة المذكورة، ليتسنى له المقارنة أو يصل 

التي قامت بھا  تااIجراءلو أتخذ نفس  فيمامصاف سنغافورة، إلىمن السنين يحتاج العراق ليصل عدد كم

  .تلك الدولة 

  مقاربة أولية للحل  -  2

مكافحة الفساد، وتحديداً تجربة  استطاعتقدم البحث تجربتين مختلفتين  لدولتين تعد من الدول النامية التي 

 إمكانياتالبسطة بالمقارنة مع  اIمكانيات و، سيءذات سجل  عھد ليس ببعيد  إلىالتي كانت . سنغافورة

المتوفرة من أجل  إمكانياتھاعلى تسخير  ،على قدرة الدول والتجربة شاھدة حديثة. ا+قتصاديةالعراق 

لھا للوقوف بوجه الفساد وتصبح  احترامايقفون  اoخرينوغير مطروقة تجعل  ،ھامة انجازاتتحقيق 

أن المجتمع العراقي يحتاج  وبمثل ما ذھب أليه التجربة المذكورة، نعتقد.بھا في ھذا المجال يحتذيقدوة 

يحتاج الجسم البشري +كتساب المناعة ضد المكروبات "الممارسات الفاسدة مثلما  �ن يكون محصناً ضد

فاعلة وتنمية ثقافية  قانونية قوية للمؤسسات وتشريعات أسسببناء  إ+يكون ممكناً  وذلك +" والفيروسات

نھج الدول  المعنيين في سلطة القرار ونھج" ا�رادة والعزيمة"توفرت  متى ماومجتمعية تستھجن الفساد، 

ا�خذ بتجارب الدول التي نجحت بمكافحة الفساد، وذلك ليس فقط با+عتماد .التي سبقتنا في ھذا الميدان

" منظمات المجتمع المدني والنقابات"أشراك المؤسسات غير الحكومية  وإنماعلى المؤسسات الحكومية 

 ا�جھزةمنظمات مستقلة عن  �نھا. ھاة وعدم التدخل الحكومي في شؤونقالفاعلة منھا، وتوفير نوع من الث

وفي مكافحة  اIنسانفيما يتعلق بحقوق .الحكومية، وا+ستفادة من خبرتھا الفتية في ميدان كشف الحقائق

وفي رصد التجاوزات ا+نتخابية وفي غيرھا ،والتعاون معھا ھنا في ميدان محاربة الفساد  اIرھاب

فيھا لم تجدي شيئاً يذكر، ونقترح  الحكومة ضد الفساد مع كل ما فالحملة التي بدأتھا.منه وتخليص الب=د

أن يعجلوا " وأفراد المجتمع مسئولين" واIرادةعلى أصحاب القرار أذا توفرت الجدية والمسؤولية 

، كما فعلت سنغافورة من قبل، وأن يتزامن ذلك مع رفع رواتب الموظفين "قانون مكافحة الفساد" بإصدار
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الدخل المحدود والعاملين في الضرائب والجمارك والعقارات، وتأھيل مستوياتھم  والعمال من ذوي

وانين الصارمة قوذلك بالتركيز على حزمة من ال. التعليمية والتكنولوجية في مستوى تقديم الخدمات

وبناء وخدمي  منيأ استقرار توفيرو .استثناءوضمان تطبيقھا الفعلي على الجميع بدون " طاردة للفساد"

  :خ=ل  من مؤسساتھا واستكمال الدولة

  الجانب السياسي

تكمن في الحد من لكي ت.  واIداريةالدوائر المالية  وإص=حالحكومة السياسي،  با�داءأعادة النظر  

المناسب في المكان  اIنسانالفساد، والعمل على التصرف الرشيد ورفع مستوى ا�داء في العمل ووضع 

سيادة القانون والشفافية والمسائلة  إلىالدولة المستند  مؤسسات إدارةالصالح في المناسب وأتباع الحكم 

والتدخل  ا+قتصاديةت ابالقطاع بالنھوض يتعلق مال وك،والمحاسبة والعدالة والكفاءة والمشاركة

التشريعي الذي يتضمن القوانين التي تشدد العقوبات على الممارسات الفاسدة في التعامل مع المال 

أن يكون . المعلومات لجميع المواطنين  وإتاحةوأن يواكب ذلك حزمة من القوانين الخاصة بالشفافية .العام

ين منھم بقضايا الفساد وفق القانون، الحكوميين قوة مثل في النزاھة، وضرورة محاسبة المتھم المسئولين

  . ويشكل ذلك تحدياً وطنياً وشعبياً لمدى جدية الحكومة في محاربة الفساد

  ا+قتصاديالجانب 

ا�مثل للموارد الطبيعية والمالية المتاحة في عملية التنمية  ا+ستغ=لسياسة رشيدة تقوم على قيم  انتھاج

ا�سواق، (للقطاعات  المختلفة  ا+قتصاديمراقبة مظاھر النشاط . المستدامة وا+جتماعية ا+قتصادية

. النظر بالسياسة العامة للتوجھات ا+قتصادية الحالية وإعادة) تزال تعمل المصانع أو المعامل التي +

، ا�سعار وبخاصة للسلع الضرورية ومراعاةالحلول للمعوقات التي تقف ضد الصناعة الوطنية،  وإيجاد

ا�قل في الوقت الحاضر، �نھا تھم حياة القسم ا�عظم من المواطنين  على التموينيةوتحسين البطاقة 

تسھيل دخول المستثمرين وتوفير حزمة معلوماتية حول أي من ا+ستثمارات التي يحتاج لھا البلد  وما 

 وا�جانبمستثمرين الوطنيين أيجاد منظومة معلوماتية تسھل على ال . ھي ا�ولويات الحالية والمستقبلية

 ا+قتصاديةالمطلوب وتحسين وسائل الدعاية  ا+قتصاديالوقت والمال في معرفة أوجه النشاط 

محاربة أوجه الفساد المنتشرة في .الدولية ا+ستثمارالمعلومات الدقيقة لمراكز  وإيصال وا+ستثمارية

كدوائر الضرائب . ا+قتصاديأو تثبيط العمل الدوائر الحكومية، وبخاصة المؤسسات المعنية في تفعيل 

وسائل التكنيك الحديثة  وإدخالالعراقية البحرية والبرية والجوية،  الموانئ وإداراتوالعقارات والجمارك 

  .وتدريب موظفيھا لمواكبة ا+نجازات العالمية في ھذا الميدان
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  في المجال القانوني

عن تأثيراتھم وتفويت  وإبعادھاالمسئولين  +جتھادتجنب القوانين واللوائح المتعارضة والخاضعة  -أ

  .+تخاذ القرارات التي تخدم أغراضھم الفرصة

لكون . العراقي، التي أكدت على أھمية النزاھة التعامل بواقعية وجدية بما ورد من قوانين بالدستور - ب

من شروط المرشح لرئاسة  68/ 3، وما أوجبته المادة 27وفقاً للمادة  المال العام له حرمة وقدسية

الكشف عما  با§ضافةھذا . المتعلقة بالرقابة على السلطة التنفيذية 83الجمھورية منھا النزاھة، والمادة 

 من 35الوظيفة وكذلك أعضاء مجلس النواب، ورفع المادة  است=مھمالكبار قبل  والمسئولينبذمم الوزراء 

 مسئولة لم تقترن بموافقة تسمح للقضاء بمسألة الموظف ما � إذللموظف "حصانة"التي تعطي الدستور

تثبيت مبدأ الشفافية والمساءلة في حالة عقد الصفقات وتقييم المعايير التي تمت على أساسھا ومعرفة فيما 

 .شي معناه التھرب من المساءلة يإ إخفاءلقوانين الدولة وفي حالة  احترامھاومدى  تخدم الصالح العام إذا

ا�سعار والتضخم المالي وھبوط  ارتفاعاتتحسين رواتب الموظفين والعمال من خ=ل ربط الرواتب مع 

  .العم=ت ا�جنبية  إمام" الدينار"العملة الوطنية 

 تاإغراءالمحددة، ت=فياً لتقاعسھم عن العمل أو يسقطوا في  ا�وقاتدفع الرواتب للعاملين في  - ج

  .عرضة ل=خت=س يكونواالرشاوى أو تجاوزھم على المال العام وسرقته أو 

وتقوية النظام  قوانين لمكافحة الفساد رادعة وتشديد العقوبات وعدم التراخي في تنفيذھا إصدار -د 

  .القضائي وتعزيز فعاليته وعدم التدخل في شؤونه

  في الجانب السكاني 

شاملة طبقاً لظروف الب=د وبخاصة مع ا+رتفاعات في عدد المواليد ووضع خطط  إستراتيجيةوضع 

تكون  أنمعالجة جادة للعاطلين عن العمل بشكل يمكن  وإيجاد+ستيعاب القادمين الجدد لسوق العمل 

  واعتبارمبدأ الحقوق والواجبات  وتثبيتالمعيار الحقيقي ھي المواطنة مع ا+حترام للھويات الفرعية  

مناقشة الفساد أمراً ممكن وتوضيح الفصل بين الفساد كقضية تھم كل السكان و بين التقاليد والثقافة ونشر 

عن  تعبر ثقافةصياغة  وإعادة المعلومات التي تؤكد التأثيرات السلبية للفساد على ا+قتصاد وعلى المجتمع

بنى المحاباة في تعيين ا�قارب وأھل قيم تنسجم مع الشفافية والنزاھة، وترفض القيم الحالية التي تت

تشجع التھرب من دفع الضرائب  أو. على حساب الكفاءة والتأھيل" الرجولة والشجاعة"المنطقة، بدواعي

تشكيل قيم جديدة للمجتمع  وإعادة" المساعدة"، أو ممارسة الغش بحجة "الفھلوة والتفنن"الحكومية بدوافع 

ليس من باب الحد من الفساد أو توجيه . وللحا+ت المذكورة  العراقي رافضة للمحاصصة والمناطقية
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الثقة  Iعادةأيضاً  وإنماموارد مھدورة لتحقيق التنمية، أو لسد الحاجيات ا�ساسية للمحرومين منھا، 

ا�ول منھا  باتجاھينعلى أن نبدأ . الھوية الوطنية وإعادةوا+حترام بين الشركاء من أبناء الوطن  الواحد 

 ا+تجاه. استثناءالقاعدة وبدون أي  إلىالرادعة للفساد من رأس الھرم  تاواIجراءنين والتشريعات القوا

اoخر ھو التربية والثقافة من البيت والمدرسة ومكان العمل، على أن يكون التركيز على الجيل الجديد من 

  .والذكور اIناثالت=ميذ والطلبة والشباب من 

  لتكنولوجياا

المعلومات وعلنية مرتبات جميع العاملين في  إتاحةقانون  وإصدارالعمل على أنجاز الحكومة ا+لكترونية 

النظر  وإعادة اIداري موظفي الجھاز بأصغر اً وانتھاء" رئيس الجمھورية"ى منصب الدولة بدأ بأعل

راطية قولوجيا صبغة ديمتضفي التكن".تجربة البرازيل"في السلطات الث=ث  للمسئولينبالرواتب العليا 

ممكن استخدام ا+نترنيت . المستفيدين إلىالمھمة التي تصل  على التنمية من خ=ل تقديم ھائل للمعلومات

عاليات الكلية للعمل وفي تحسين نظم فوالھاتف النقال في تعزيز الرقابة على المشاريع والشفافية ومجمل ال

بين من دفع الضرائب وكشف ا+حتيال وكشف زيف توريد الحكومة ومشاركة المواطنين وم=حقة المتھر

ويمكن . وفي اتخاذ تدابير احترازية في بعض المشاريع ذات المخاطر العالية  الفاسدة للب=د ا�دوية

مع تجنب "للتكنولوجيا أن تضفي معناً حقيقياً على الشفافية والمساءلة وعلى كشف الجوانب المظلمة 

  ".ا�جھزةلنظيفة لھذه وتحاشي ا+ستخدامات غير ا

  البيئة

 أصحابافترضنا أن تعبئة قوى  إذا، ھذا ا+قتصاد Iنعاشحاضنة "أمنياً وسياسياً " تعتبر البيئة اoمنة 

المصلحة لمكافحة الفساد للتعاون، وذلك بخلق حوار صحي بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي للتأكد 

بالمتطلبات الحقيقية لبيئة  السياسات التي أعدت من قبل الحكومة للقضاء على الفساد تفي فع=ً  أنمن 

.        وا�جنبيوبعكسه تشكل الخ=فات السياسية المستمرة تشكل بيئة طاردة ل=ستثمار المحلي .ا+ستثمار

 شروط التنمية �بسطتفتقر  التي لمھمشة ا�وساطمع الحد من تنامي حالة الشعور بالمظلومية ،خاصة في 

وھدر المال العام وتدني  في ظل عدم التوزيع العادل للخيرات المادية وتدھور الخدمات وتفشي البطالة

على ا+ستغ=ل الجيد  والتعليمي والصحي، وخلق  بيئة للصناعات  الوطنية والحفاظ المستوى المعيشي

  .على البيئة وتجنب استيراد صناعات ملوثة قوانين وتشريعات للحفاظ وإصدارللموارد الطبيعية،

  الثقافة المجتمعية
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 وإنماتشكيل منظومة قيم وأخ=ق عابرة لنمط الحياة المتعلقة،بالمأكل والمشرب والسلوك اليومي العادي، 

" حقوق وواجبات"والمعتقدات السائدة في المجتمع،وتثبيت روح المواطنة الحقيقة  وا�فكارى ؤتشمل الر

قوانين للعمل وللضمان  صدارالنسيج ا+جتماعي  دون تھميش، وإتحافظ على "ومواطنين دولة"بين 

وخيبة  باIحباطا+جتماعي ،وتعزيز ثقة المواطن في النظام السياسي ومؤسساته وا+بتعاد عن الشعور 

كسلسلة مترابطة في .تستنزف و+ تفرط بھجرة العقول النظيفة والنزيھة ا�مل وحياة تجمع المواطنين +

 أصحابالتي تھدر، وھل ذھبت لمستحقيھا، وما الذي استحدث من  ا�موالالمجتمع تسأل عن مصير 

خلق ثقافة مجتمعية ضد الرشوة والمحاباة  . ا�ياديالتي قد تطالھا نفس .ا�موالالشأن من ضوابط لحماية 

 للمسئولينوبيعھا  من أصول وعقارات وغيرھا ممتلكات الدولة مل رقابي على من أباح ويبيحع أداءوفي 

صرف الموازنات العامة،وتعزيز من دور الرقابة الشعبية   أبوابالعمل على مراقبة . برخص التراب

 التزامدى الحكومة والتأكد من م مؤسساتالرقابة في متابعة عمل  تفعيل دور .والمجتمع المدني والنقابات

 وقوعھا والقوانين المعمول بھا، وبالتالي العمل للحد من ظاھرة الفساد أو منعھا قبل با�نظمة. الموظفين

 إقليممراقبة ا�سعار من خ=ل أنشاء ھيئات وطنية عليا على مستوى العراق وفي داخل  .واستفحالھا

ت=عب في السوق تحديد بدقة مستحقي لجشع التجار والوك=ء لل ا�موركردستان والمحافظات وعدم ترك 

على أن يعلن مستحقيه في كل حي أو قرية ويكون متاح للجميع ل=ط=ع  . الدعم ووفق معايير معينة 

أحدھم غير مؤھل للحصول على الدعم وبذلك نعزز من دور الرقابة  أنومن حق أي معترض يرى 

وتشكيل لجنة للمقاييس لمراقبة الجودة  ،حقيهالشعبية ويكون ذلك معيناً للحكومة في توصيل الدعم لمست

 والص=حية للمنتجات ا�جنبية ومكافحة كافة مظاھر التزوير في مواصفات المنشأ والصناعات

  .ثقافة بعيدة عن المحاصصة الطائفية والمناطقية.المقلدة

  :ا�خ=ق

الفاسدة في الدولة  ا�جھزةالذي تتفرع منه جميع  ا�ساسالذي يعتبر  ا�خ=قيتوفير مناخ طارد للفساد 

 ا�خ=قيةوعدم ا+نضباط والمتمثل بمجمل ا+نحرافات  والذي يتجلى بفقدان الشعور بالمسؤولية

بالحياء، في أماكن العمل أو  والسلوكية المتعلقة بسلوك الموظف الشخصي وتصرفاته كالقيام بأعمال مخلة

ى خارج العمل دون علم أدارته أو يستغل الوظيفة لتحقيق مآرب أخرى يجمع بين الوظيفة وأعمال أخر

 إلىدون النظر "المحاباة" على حساب المصلحة العامة أو يمارس المحسوبية بشكلھا ا+جتماعي 

وھنا يلعب دور المجتمع من البيت والمدرسة والجامعة ووسائل .الكفاءة والجدارة والتأھيل اعتبارات

  ):4(+حظ شكل رقم . آلية متدرجة للتطبيق بإيجادالثقافية والتربوية وذلك السياسية و اIع=م
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  ). الشكل مستنبطه من مجموعة ا�راء والمفاھيم والتجارب التي تناولتھا المقاربة  في ھذا البحث

تأخذ  ،وذات جذور عميقةا1نتشاروالمالي ظاھرة قديمة وعالمية شديدة 

الباحثين من  باھتمامت يتختلف من بلد �خر وحظ

ستلزم عمل امما . ا1قتصاديين وا1جتماعيين والحقوقيين والسياسيين وغيرھم، ومست جميع القطاعات

اني لتطويقھا وعIجھا على المستوى العالمي من خIل خطوات عملية محددة وصو1ً للحد 

" وإنماھذه الظاھرة بشكل مخيف بالعراق فلم تعد ظاھرة 

الحد اQدنى  إلى، لم ترق بعد ا1قتصاد

  .2003المنشودة بعد التغيير 

أضعاف الدولة ونظامھا السياسي ومس 

  

من  العام وأضعاف مستوى الجودة في البنية التحتية ويعمل للحد

 إلىھيبة الحكومة تجاه مواطنيھا، كما ويؤدي 
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  الشكل من عمل الباحث

الشكل مستنبطه من مجموعة ا#راء والمفاھيم والتجارب التي تناولتھا المقاربة  في ھذا البحث

والمالي ظاھرة قديمة وعالمية شديدة  ا.داريالفساد  أن(حظ البحث 

تختلف من بلد #خر وحظ. عوامل متنوعة وعمودية، وتتداخل فيھا

ا(قتصاديين وا(جتماعيين والحقوقيين والسياسيين وغيرھم، ومست جميع القطاعات

اني لتطويقھا وعGجھا على المستوى العالمي من خGل خطوات عملية محددة وصو(ً للحد 

ھذه الظاھرة بشكل مخيف بالعراق فلم تعد ظاھرة  وازدادت.ا(قتصاديةمنھا وتعجيل عملية التنمية 

  .اQخيرةأذا جاز التعبير وبخاصة في ا#ونة " فسادلل

ا(قتصادالدوائر الحكومية والقطاعات المختلفة من  في أن مكافحة الفساد

المنشودة بعد التغيير  ا.صGحاتمن طموحات الشارع العراقي و( تتناسب وحجم 

أضعاف الدولة ونظامھا السياسي ومس  إلى أدىفي العراق،  وا.داريأن استشراء الفساد المالي 

  .للمجتمع اQخGقيةصاد الوطني وأنھكه ومس الجوانب 

العام وأضعاف مستوى الجودة في البنية التحتية ويعمل للحد ا(ستثمارفي تدني كفاءة  

ھيبة الحكومة تجاه مواطنيھا، كما ويؤدي  أضعاف إلىيؤدي الفساد  -.لGستثمار المخصصة

 

  

الشكل من عمل الباحث

الشكل مستنبطه من مجموعة ا&راء والمفاھيم والتجارب التي تناولتھا المقاربة  في ھذا البحث فكرة(

  : ا.ستنتاجات

.حظ البحث  -

وعمودية، وتتداخل فيھا أفقية أبعاد

ا.قتصاديين وا.جتماعيين والحقوقيين والسياسيين وغيرھم، ومست جميع القطاعات

اني لتطويقھا وعBجھا على المستوى العالمي من خBل خطوات عملية محددة وصو.ً للحد مؤسسي ميد

منھا وتعجيل عملية التنمية 

لل عمل مؤسسي

أن مكافحة الفساد -

من طموحات الشارع العراقي و. تتناسب وحجم 

أن استشراء الفساد المالي  -

صاد الوطني وأنھكه ومس الجوانب العراقي ا.قت

 يساھم الفساد -

المخصصة الموارد
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مصداقيتھا في الخارج وخاصة أمام المستثمر ا�جنبي، ويوقف أو يعطل في حجم ونوعية موارد  إضعاف

ويعمل على تعطيل التدفقات  كما .والمھارات ا�جنبي وحرمان البلد من فرص نقل التكنولوجيا ا+ستثمار

ية البشرية ويفقد الدولة من الحصول على الضرائب من ھذه الشركات والى فقدان التنم ا+ستثمارية

  .وبخاصة في قطاعي التعليم والصحة وتدني نوعيتھما

. الخارج إلىھروب ا�موال  إلىفقدان ا+ستثمار ا�جنبي والوطني ويؤدي  أوضعف  إلىيعمل الفساد  -

في مشاريع تنموية تخدم المواطنين من أجل أيجاد فرص  ا�موالفي الوقت الذي يفترض توظيف ھذه 

  .عمل للعاطلين منھم 

توسيع الفجوة بين أبناء المجتمع العراقي من خ=ل سوء التوزيع للدخل والموارد ومن  إلىيؤدي الفساد  -

وبخاصة في الميادين التنفيذية والتشريعية  أصحاب النفوذ لمواقعھم في مؤسسات الدولة استغ=لخ=ل 

على حساب ا�كثرية من أبناء  يةا+قتصادمما يتيح لھم ا+ستئثار بالجانب ا�كبر من المنافع  والقضائية

  .المجتمع

للتوجھات  با§ضافةھذا .المشاكل التي يعانيھا الب=د بعد ا�من والمالي من أخطر اIدارييعد الفساد  -

  .التنموية بشكل عام  اIستراتيجيةالمرحلة ا+نتقالية بدقة وفقدان  تراعٍ  ا+قتصادية الجديدة ، التي لم

  :التوصيات 

يقترح البحث بضرورة سن قانون للفساد  يتضمن التشريع تعريفاً واضحاً لمختلف مظاھر الفساد  -

والقانون  ا+قتصادالعديدة في  والكفاءاتا+ختصاصات  ذويوتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد من 

حھا وا+جتماع وعلم النفس وغيرھم من أصحاب الخبرة والسمعة الطيبة في مكافحة الفساد، ومن

 إلى با§ضافةھذا . ص=حيات واسعة في مجال تخصصھا ودعمھا قانونياً وربطھا بأعلى سلطة في الدولة

تشكيل محاكم خاصة لمكافحة جرائم الفساد ودعم  -.والقضائية  واIداريةالمالية  باIص=حاتالقيام 

  .لمال العام والخاصطات القضائية وأن تكون �حكامھا أثراً رجعي على كل الممارسات تجاه الالس

اللوائح  باستبعادتنفيذي  تشكيل لجنة قانونية مخولة لتقنين وتوفيق القوانين وتبسيطھا،وصياغة قرار -

عدم صدور أي قوانين  إلىمھمتھا تشريع قوانين مرتبطة بالبرلمان تؤكد . والسج=ت المتداخلة والمكررة

  .كانت متوافقة مع الدستور إذامستقبلية أ+ 

المالي وفوائده بالنسبة للمستثمرين والمالكين والممولين  اIفصاحالمعايير المحاسبية الدولية في  استخدام -

 وحاملي ا�سھم وغيرھا من الجھات الحكومية والقطاع الخاص وضمن الشركات المعولمة، وكذلك

  .للمحاسبين المھنيينالمعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيق والمراجعة،وقواعد السلوك ا�خ=قي 
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، وتوفير المعلومات الدقيقة  في واجھات الدوائر الحكومية وغيرھا ا+لكترونيةالحكومة  باتجاهالعمل  -

النتيجة  +ست=مت التوظيف والتعيين، وتحديد ضوابط في التقديم وتواريخ اجرءاللمواطن، وتسھيل 

ة بارزة  أيضاً في حالة القبول أو الرفض مع معلنة على لوح وتكون النتيجة" أقترح أربعة عشر يوماً "

  .ذكر ا�سباب 

تطوير برامج تأھيلية تنسجم  باتجاهأعادة النظر في طبيعة المناھج التعليمية في الجامعات والمدارس  -

بعيدة عن المحسوبية والموا+ة . وحاجة سوق العمل، وتشديد الرقابة على المنح الدراسة المحلية والخارج

خلق  إلى با§ضافةھذا . عنھا مسبقاً، وفق معايير علمية ونشر أسماء المقبولين حسب المؤھ=ت واIع=ن

تربي الطالب على أسس جديدة تناھض الفساد بمختلف . والثانوية فالجامعة ا+بتدائيةبيئة تربوية تبدأ  من 

وھدر المال العام  وا+بتزازأشكاله وتدعو للمواطنة وللمواطن الصالح،وبعيدة عن الغش والسرقة 

  .ا+جتماعيوالخاص، وغرس ا�خ=ق الفاضلة في سلوكھم 

دون محاباة . واجب ا�شراف والمتابعة والمسئولةتعزيز دور الرقابة وتفعيلھا، وعلى الجھات المعنية  -

تطبق بحقه القوانين  أنفكل من يقصر في عمله،أو يجعل من عمله وسيلة لمصالحه الخاصة يستحق 

وتعزيز  ، وأن يكون المواطن خير عون في ھذا الجانباستثناءموقع دون  أيكان وفي  ماأين .الرادعة

ئة يوتحسين الب باستمرار اIداريوتجديد أساليب جرائم الفساد .روح المواطنة الصالحة بين الناس 

ادة المعت اIدارية تااIجراءالمجتمعية، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تؤدي بالموظف، تجاوز 

الموظف  اختيارالحرص على أن يكون عامل الكفاءة في  -.والتعدي على ا�نظمة لتحقيق مصلحة خاصة

التيقن من كفاية وقدرته على تحمل أعباء المھنة،وھذا ما ينعكس في تأدية  إلى با§ضافةھذا .ھو الفيصل

ى حالته وص=حيته للعمل ، والحرص على أجراء مقابلة له قبل تعينه والتعرف علإيجاباعمله سلباً أو 

  .وسيرته الذاتية 

وصناديق التقاعد  ا+جتماعيشبكة ا�مان ا+جتماعي وذلك بتشريع قوانين العمل والضمان  استكمال -

والعمل  وبحيث تتناسب وأسعار السوق، بما يخدم مصلحة المنتفعين منھا والبطالة والمساعدات وتعديلھا

الذين  المسئولينمعايير وأسس توزيع عادلة ومحاسبة  واعتمادلمستحقيھا  التموينيةعلى تعزيز البطاقة 

  .اع ذوي الدخل المحدودضالمحسوبية والفئوية على المواطنة ، وتحسين أو ا+عتباراتيغلبون 

  .المصادر

  .غوغل  -راجع ا+نترنيت  -المعلومات عن حضارة وادي الرافدين وحضارة وادي النيل  -
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دار  -عباس الفياض، الخصخصة وتأثيرھا على ا+قتصاد العراقي .راجع مؤلف د.. ي المنھج ا+مبريق -

  .26ص - 2012 ا�ولىالطبعة  -دمشق  -سوريا -أمل الجديدة 

لسنة  6العدد  -ھذا الداء الوبيل، نشرت في مجلة النھج!! الفساد -مقالة بعنوان  -عبد الھادي عباس  -

  . 68ص -1996

دار  -ترجمة علي حسن حجاج ، ومراجعة فاروق جرار  -سيطرة على الفساد ال -روبرت كليتجارد  -

  .المقدمة – 1994عمان  -البشير 

- 17الطبعة  -دار الشرق  -1971بيروت  -دار الفقه للطباعة  -طبعة جديدة منقحة  -المنجد في اللغة  -

  . 583ص

العامة وإدارة  اIدارة - 2006 -المكتب الجامعي الحديث  - اIسكندرية -نصر محمد مھنا . د. أ-

  .  25ص -الخصخصة مع نماذج لتجارب بعض دول العالم 

 اIصدار - ا�يوبيترجمة عمر  -النضال لبناء غد مرجو  -عام قضيته في العراق -راجع مؤلف بريمر  -

مصدر سابق  -راجع مؤلف عباس الفياض -. 103 -102ص - 2006لبنان / دار الكتاب العرب بيروت 

  . 437-436ص 

والنتائج  وا�سبابظاھرة الفقر في الوطن العربي ، الواقع  -محمد صالح ربيع العجيلي . راجع مؤلف د -

  . 28دار الشؤون الثقافية العامةص 2007بغداد   -  ا�ولىالطبعة  -

دار العالم الثالث للطباعة  إصدار - محنة الديون وسياسة التحرير في دول العالم الثالث  -رمزي زكي . د -

  . 280ص -199 -القاھرة  -والنشر 

بحوث ومناقشات المؤتمر العلمي الثالث لقسم  -العراقي ومتغيرات البيئة العربية والدولية ا+قتصاد -

  . 269ص 2002بغداد  - 2001ديسمبر - ا�ولكانون  23-22بيت الحكمة  - الدراسات ا+قتصادية 

حازم نسيبة وتدقيق فادي حدادين . ترجمة د - آراء لليوم وللغد  -ا+قتصاديةالسياسة -لودفيغ فون ميزس  -

  .    122ص 2007الطبعة ا+ولى -ا�ردن  -ا�ھلية للنشر والتوزيع -

التحضيري لمؤتمر المتابعة  ألتشاوريا+جتماع  -اللجنة ا+قتصادية ا+جتماعية لغربي آسيا : ا�سكوا -

-29-المنعقد في الدوحة  - ا�عضاءالتقدم المحرز في تنفيذ توافق مونتي للدول  -مية الدولية لتمويل التن

  . 2008نيسان أبريل  30

  . 2012الجدول المعد لسنة  -منظمة الشفافية الدولية  - 

  .الدستور العراقي الحالي -

سات على ا+نعكا -ا+قتصاديات العالمية منذ أزمة جنوب شرقي  المؤلف جارلس وولف جونير  -

الطبعة  بغداد -العراق -دار الشؤون الثقافية العامة -ھناء الخفاجي . ترجمة د -ا+قتصاد السياسي 

  .2007ا+ولى
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 /Http:// transparency forum.net: الھادي علي بو حمره مقالة على ا+نترنيت ، الرابط .د -

details-139.html  

فھميه شرف . ترجمة د - ن العشرين والواحد والعشرينيالقرن سمير أمين ا+قتصاد السياسي للتنمية في.د -

 .137ص 2002الطبعة ا�ولى  -بيروت،لبنان  -دار الفارابي  -الدين 

  :المصادر ا�جنبية

- Author Pierre Pean –Pubblish Fayard 1988 ISBN . L Argent noir Corruption 

Sous Development – p278 . 

- Global old Dynamics of Corruption, the rol of the United Nation Helping 

member States, Build Integrity to Curb Corruption, Cicp – 3, Vienna, Oct – 

2002. pp.3 . 

- www.transparency.org 2012 

- Center for International Private Enterprise ( CIPE) – 2010. 
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